
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الفصل الأول  

 التنفيذ العيني للالتزام

 عناصر المحاضرة  
 الالتزام الطبيعي •

 الأصل في التنفيذ العيني   •

 ى التنفيذ العيني للالتزام  المدين عل شروط اجبار •

 موضوع التنفيذ العيني للالتزام •

 وسائل حمل المدين على التنفيذ العيني للالتزام   •

 هذه المحاور سبق تناولها الى جانب:

 مفهوم التنفيذ بمقابل   ✓

 شروط التنفيذ بمقابل  ✓

 شروط التنفيذ بمقابل  ✓

 شاملة للمسؤولية التقصيرية مراجعة  ✓

 :الاستعانة بهاالتي يمكن  اهم المراجع
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 لفصل الثانيا

 التعويضعن طريق التنفيذ بمقابل أو 

 ة  عناصر المحاضر 
 قابل  تنفيذ بممفهوم ال  •

 حالات التنفيذ بمقابل  •

 بمقابل شروط التنفيذ   •

 التعويض الاتفاقي او الشرط الجزائي  •

 التعويض القضائي  •

 التعويض القانوني   •

مبلغ من النقود أو أية ترضية من جنس الضرر تعادل المنفعة التي كان   يعرف التعويض بأنه:

 المعاملات.و الذي يوجبه حسن النية وتقتضيه الثقة في  سينالها الدائن فيما لو نفذ المدين التزامه على النح

  التعويضالتنفيذ بمقابل أو عن طريق حالات  ✓

 : التاليةحالات العند توفر شروطه في  (التعويضالتنفيذ بمقابل )ب المطالبةيحق للدائن 

 ا
ا
 بخطأ المدين.  ولا

ً
 ـ إذا أصبح التنفيذ العيني للالتزام مستحيلا

 
ا
دخل المدين الشخص ي، وامتنع عن التنفيذ وفشل الحكم عليه بالغرامة  تنفيذ العيني تـ إذا تطلب ال ثانيا

 التهديدية في كسر عناده وإكراهه على التنفيذ. 

 
ا
 ولكنه مرهق للمدين،  ثالثا

ً
 . للدائن  ضررا جسيمافي التعويض  ولم يكن: إذا كان التنفيذ العيني ممكنا

:
ا
 دون إذا كان التنفيذ الع  رابعا

ً
لشخص ي، ولكن الدائن لم يطلبه ولم يعرض المدين  تدخل المدين ا  يني ممكنا

 . )الاتفاق الصريح أو الضمني على التحول من التنفيذ العيني الى التنفيذ بمقابل( القيام به

 خامس
ا
 مساس بالحرية الشخصية للمدين.  العيني: إذا كان في التنفيذ ا

 انواع التعويض ✓

.  التعويض عن التأخير في التنفيذ، وثانيهما:  التنفيذ   عن عدم  التعويضالتعويض على نوعين اولهما:    

 والقواعد التي تحكمها واحدة لولا قيام الفارقين الآتيين بينهما: 

:
ا
يحل التعويض عن عدم التنفيذ محل التنفيذ العيني ولا يمكن الجمع بينهما لأن الدائن   اولا

التأخير وبين التعويض عن عدم التنفيذ فأمر  سيتقاض ى حقه مرتين عندئذ، اما الجمع بين التعويض عن 

 جائز إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وتحققت شروطهما.
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ا
إجراء لازم للحكم بالتعويض عن التأخير ولا ضرورة له في بعض حالات    : ان اعذار المدين يعتبرثانيا

وبين التعويض عن التأخير في  كما يجوز الجمع بين التعويض عن عدم التنفيذ   التعويض عن عدم التنفيذ.

 التنفيذ. 

 المبحث الأول 

 شروط استحقاق التعويض 

 توفر الشروط التالية: ستحقاق التعويض لا   يشترط

:
ً
 ، وهذا الشرط خاص بالمسؤولية العقدية دون المسؤولية التقصيرية. الإعذار اولا

:
ا
وافر أركان المسؤولية المدنية عقدية او تقصيرية  ثانيا أربع وهي وجوب قيام  لية العقدية شروط المسؤو  .ت

والعلاقة السببية بين الخطأ   العقدي، الضرر الخطأ  الى جانب وجوب توافرعقد صحيح بين الطرفين 

 . أما شروط المسؤولية التقصيرية فهي ثلاث الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما. لعقدي والضرر ا

:
ا
قواعد المسؤولية التقصيرية من النظام العام فلا )  عقدية.لا عدم الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية  ثالثا

 التخفيف منها. يجوز الاتفاق على الاعفاء منها ولا التشديد فيها ولا حتى 

 الإعذار شرط  ✓

تنفيذ التزامه،  ب مطالبا اياهالمدين من قبل دائنه  تنيه أو اخطار او انذار يوجه الىيعرف الإعذار 

 في حالة التأخ
ً
 تترتب عليه مسئوليته عن الإضرار الووضعه قانونا

ً
تي تصيب الدائن نتيجة هذا  ر تأخرا

 التأخر. 

،   لاعتبارين:ويشترط الإعذار  
ً
أولهما قانوني: ومفاده ان مجرد تأخر المدين لا يكفي لاعتباره مقصرا

بة بحقه  وإن حلول الاجل يعني ان الدين أضحى مستحق الأداء دون ان يعني تضرر الدائن وسكوته عن المطال

لدائن عن  يحمل على محمل التسامح والرضا الضمني بمد اجل الوفاء. ولنفي هذه القرينة يجب ان يفصح ا

 رغبته الجدية في اقتضاء حقه وعدم تسامحه ازاء التأخير في التنفيذ من خلال الإعذار. 

التزامه إجراء تقتضيه  وثانيهما: اعتبار أخلاقي: ومفاده ان تنبيه المدين الى تقصيره ودعوته الى تنفيذ 

 ءات تمس كرامته وسمعته. وي عليه من إجراالجبري بما ينط القيم الخلقية قبل مفاجأة المدين بالتنفيذ

  الإعذار ية كيف ✓

 يتم الاعذار في إحدى صور ثلاث: ق م 180مادة لل طبقا

:
ا
يعبر فيها الدائن عن رغبته    يكون إعذار المدين بإنذاره: وهذه هي القاعدة العامة، والإنذار ورقة رسمية اولا

 بالتبليغ.   ابط العمومي المختصالمحضر القضائي او الضالجدية في اقتضاء حقه من مدينه، ويتم بواسطة 

: يجوز ان يتم بأي طلب كتابي آخر
ً
: كورقة رسمية او برقية او رسالة مسجلة او عادية  عن طريق البريد ثانيا

 المشرع لم يحدد أشكال ذلك. إلا 
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:
ا
 على  يجوز ا ثالثا

ً
ن يقع بأية صورة أخرى يحددها اتفاق الطرفين، كالاتفاق بين الطرفين صراحة او ضمنا

 في دلالته، فان احتمل الشك، فسر الشك  ا
ً
 بمجرد حلول الاجل، ويجب ان يكون قاطعا

ً
عتبار المدين معذرا

 لمصلحة المدين. 

 عن عدم التنفلاستحقاق التعويض، سواء  االإعذار شرط تبعا لما تقدم يعتبر
ً
يذ او كان تعويضا

 عن التأخر فيه، ومع ذلك يلاحظ ان الاعذار شرط لاستحقاق التعويض عن التأخير في التنفيذ اما  
ً
تعويضا

فيها، لان الحكم بالتعويض امر مؤكد متى ما توافرت   للإعذارالمطالبة بالتعويض عن عدم التنفيذ فلا حاجة  

 شروطه. 

 الاعذارحالات المستثناة من وجوب ال ✓

 : في الأحوال التالية من ق م  181طبقا للمادة  التعويضللمطالبة بلإعذار لا ضرورة ل

 بمجرد حلول الأجل دون  ال   اتفاق •
ً
حاجة الى استيفاء إجراء ما، ومثل  الطرفين على أن يكون المدين معذرا

 كأن يشترط في عقد يهذا الاتفاق قد 
ً
 او ضمنيا

ً
بناء في ميعاد معين. قاولة وجوب إكمال الالمقع صريحا

 .
ً
 في دلالته لا يحتمل شكا

ً
الا ان هذا الاتفاق لا يعفي الدائن من السعي الى   ولكن يجب ان يكون قاطعا

 ان الدين مطلوب وليس محمول.  مكان الوفاء لأن القاعدة في الوفاء

 عالم بذلك.   إذا كان محل الالتزام رد ش يء يعلم المدين إنه مسروق، او ش يء تسلمه دون وجه حق، وهو •

 غير ممكن بفعل المدين، وخاصة إذا كان محل الالتزام نقل حق   •
ً
 عينيا

ً
إذا أصبح تنفيذ الالتزام تنفيذا

 بعمل، ووجب ان ينفذ في 
ً
 عن  عيني او قياما

ً
وقت معين انقض ى دون ان يتم، او كان الالتزام امتناعا

 عمل واخل به المدين. 

 ترتب على •
ً
 عمل غير مشروع.   إذا كان محل الالتزام تعويضا

 إذا صرح المدين كتابة أنه لا ينوي تنفيذ التزامه.  •

 أثار الإعذار ✓

  النتائج التالية:تترتب على الاعذار 

إذا اعذر الدائن مدينه، أصبح المدين   إلزام المدين بالتعويض عن التأخير في التنفيذ من وقت الإعذار: -1

 عن الضرر اللاحق بالدائن بسبب التأخير 
ً
 في التنفيذ من وقت الإعذار. مسؤولا

 من النقود، فإن فوائد التأخير يبدأ سريانها من تاريخ المطا 
ً
لبة  اما إذا كان محل الالتزام مبلغا

 آخر لسريانها.  
ً
القضائية بها لا من تاريخ الإعذار، ما لم يحدد القانون او الاتفاق او العرف التجاري تاريخا

ر، هو افتراض ان الدائن غير متضرر من التأخير ويحمل سكوته  وسبب عدم مسؤولية المدين قبل الإعذا

 بمد أجل الوفاء.  
ً
 ضمنيا

ً
يفصح الدائن عن رغبته الجدية في استيفاء حقه دون تأخير   وبالإعذارعلى انه رضا

 ويلقي تبعة اي ضرر يلحق به على عاتق المدين. 
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 .168/1من الدائن الى المدين طبقا للمادة   انتقال تبعة الهلاك -2

 عقد الملزم للجانبين. ق م طلب فخ ال 119يمكن للدان طبقا للمادة  -3

 المبحث الثاني

 التعويض تقدير 

 لم إذا " تنص إذ يلي كما التعويض تقدير كيفية الجزائري  المدني القانون  من 182 المادة حددت 

 " يقدره. الذي  هو القاض ي فإن القانون  في أو العقد في مقدرا التعويض يكن

، ووجب تقديره، والتزم المدين  تو  عند
ً
فر شروط استحقاق التعويض، أصبح التعويض مستحقا

. بدفعه 
ً
 او جبرا

ً
 سواء تم ذلك اختيارا

والأصل أن يقوم القاض ي بتقدير التعويض والحكم به. ويسمى التعويض عندئذ بالتعويض  

ئي،  الاتفاقي او الشرط الجزاالطرفين ويسمى التعويض  باتفاقالقضائي، ويجوز ان يتم تقدير التعويض 

 غ من النقود، ويسمى بالتعويض القانوني. وقد يتولى القانون تقديره عندما يكون محل الالتزام دفع مبل

إذا للتعويض ثلاثة صور ))التعويض القضائي(( يقدر فيه القاض ي مقدار التعويض، وقد يكون 

قانونيا    أخير فيه ))التعويض الاتفاقي(( كما قد يكون بالاتفاق بين الدائن والمدين في حال عدم التنفيذ أو الت

 لقانوني(( يحدده القانون وهذا هو ))التعويض ا 

 المطلب الاول 

 التعويض القضائي 

هو تعويض يقدره القضاء ويحكم به عند الفصل في الدعوى التي يقيمها   التعويض القضائي:

 تزامه او التأخر في تنفيذه. الدائن على مدينه ليحمله بمقتضاها مسؤولية عدم تنفيذ ال

تعويض أمام المحكمة، وتتمثل  اليطالبه بإذا لم ينفذ المدين التزامه أو تأخر فيه كان للدائن أن 

على الدائن    خسارة، ويقععناصر التعويض التي يحكم بها القاض ي فيما فات الدائن من كسب وما لحقه من  

توريد بضاعة إلى أحد التجار ولم يَف  ب مصنع على  تعاقد صاح :ومثال ذلك عبء إثبات ما لحقه من ضرر.

ر إلى شراء البضاعة من مصنع آخر بثمن مرتفع، فهنا يحق للتاجر  صاحب المصنع بالتزامه مما دفع التاج

  ذلك، ويشمل )الدائن( أن يطالب صاحب المصنع )المدين( بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء 

الفرق بين ثمن البضاعة المتفق عليه وثمن شرائها  ن( من خسارة متمثلة في  ما لحق بالتاجر )الدائ  ،التعويض

ما فات الدائن من كسب ويتمثل فيما كان سيحققه الدائن )التاجر( من ربح من صفقات   ،من مصنع آخر

 ضاعت عليه في سعيه لشراء البضاعة من مكان آخر. 
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 : تبعا لما تقدم التعويض يكون عن

 عينا   مهلالتزاعدم تنفيذ المدين  ✓

 وعن التأخر في تنفيذ الالتزام   ✓

 فاته من كسب  وما ضرر الدائن من  قلح  ماالتعويض: ويشمل   

 : وشروط الضرر القابل للتعويض  حدود التعويض ✓

الأصل في التعويض أن يكون تعويضا عينيا وهو أفضل من التعويص النقدي، لآنه يؤدي الر رفع  

ق م. غير   122/02ما نصت عليه المادة    االيه قبل وقوع الضرر. وهذ  ت الضرر بالكلية ويعيد الحالة الى ما كان

انه في الكثير من الحالات يتعذر التعويض العيني فلا يبقى امام القاض ي الا الحكم بالتعويض النقدي وهو 

 الغالب في الحياة العملية. 

 : يما يلوعلى القاض ي في تقديره لقيمة التعويض عليه ان يراعي 

في المسؤولية العقدية والتقصيرية على حد   غير المباشر دون الضرر ضرر المباشر ض عن الالتعوي  يكون  .1

بالالتزام بشرط ألا يكون في امكان الدائن سواء، والضرر المباشر هو ما كان نتيجة طبيعية للخطأ او الاخلال  

 ق م.   182/1تفاديه ببذل جهد معقول طبقا للمادة 

دون   عادة وقت التعاقد، الحصول  توقعالمعن الضرر المباشر  ية يكون ة العقد التعويض في المسؤولي . 2

عن الضرر المباشر المتوقع وغير يكون غير المتوقع الحصول أما في المسؤولية التقصيرية فالتعويض الضرر 

ويقاس مدى توقع الضرر بمعيار موضوعي لا بمعيار شخص ي. وعليه فالصرر المتوقع هو  .المتوقع الحصول 

 رر الذي يتوقع الرجل العادي حوثه في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين  ذلك الض

غير المتوقع في المسؤولية   تعويض الضرر  كون المدين مسؤولا عني 02الفقرة  182طبقا للمادة و   

 عتبرما يبأن تعمد عدم الوفاء بالالتزام وهو  ارتكب غشا، أو طأ جسيماخارتكب  إذا حالتين:ي العقدية ف

  . تهني دليل على سوء

)كحالة الشخص    ويتشرط لاستحقاق التعويض أن يكون الضرر حالا أو محقق الوقوع ولو كان مستقبلا.  3

حق عنه  تاحتماليا فلا يس  الضرر  إذا كانما أالذي يتعرض لحادث مرور وتتراخى الأضرار إلى المستقبل( 

 التعويض إلا بحدوثه. 

)مثل حالة الضرر الناجم عن موت أحد الأقرباء   ة معنوي  مأة كانت ر مادياضر الأ التعويض يشمل جميع . 4

 مكرر ق م(. 182وكل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة )

 ، إلا في الأحوال التالية: . تقدير التعويض يكون بحجم الضرر لا بدرجة وجسامة الخطأ 5

 في حالة تصفية الغرامة التهديدية.  - 
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 ين غشا أو خطأ جسيما. في حالة ارتكاب المد  - 

 من القانون المدني.   131مراعاة الظروف الشخصية للمضرور طبقا للمادة  - 

قدير قيمة  . حق الدائن في التعويض ينشأن من وقت وقوع الضرر أما تاريخ تضوقت تقدير قيمة التعوي . 6

 غير قيمة العملة. ، تفاديا لآثار تالتعويض فيكون بتاريخ الحكم بالتعويض وليس بتاريخ وقوع الضرر 

. فلا يحق المطالبة بالتعويض اف ممن أصابه  التعويض لا يكون إلا عن الأضرار الشخصية والمشروعة. 7

 يشترط في هذا الضرر ان يكون قد مس مصلحة مشروعة للمضرور.    معنويا، كماضررا شخصيا ماديا كان او  

 المطلب الثاني

 التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي 

 مقدار التعويض الذي يستحقه  تعويض ايعرف ال
ً
لاتفاقي بانه اتفاق يحدد فيه المتعاقدان مقدما

 لم ينفذ المدين التزامه أو أخل به أو تأخر في تنفيذه.  إذاالدائن 

 بالشرط الجزائي، فهو شرط 
ً
يدرج عادة ضمن شروط العقد الأصلي ليقوم   لأنه ويسمى ايضا

ي لان الغرض منه مزدوج، فهو تعويض للدائن عما يصيبه من استحقاق التعويض على اساسه، وهو جزائ

ى المدين لعدم تنفيذ التزامه او لإخلاله به او لتأخره فيه، وينطوي على معنى ضرر. وهو جزاء يفرض عل

لغ الذي يتضمنه يقدر عادة بأكثر من الضرر الذي يلحق بالدائن نتيجة  التهديد دون ان يكون عقوبة، لان المب

 او تأخره.  ين بالتزامه او عدم تنفيذهاخلال المد

 عن عدم التنفيذ او عن التأخير في التنفيذ، كما لو اشترط  و 
ً
قد يكون التعويض الاتفاقي تعويضا

 معي 
ً
 عن عدم التنفيذ او تعويضا

ً
نا عن كل يوم يتأخر فيه عن اقامة البناء رب العمل على المقاول تعويضا

 عن مسؤولية تقصيرية كالاتفاق على تقدير التعويض  عن الموعد المحدد، ولا مانع ان يكون  
ً
 اتفاقيا

ً
تعويضا

حالة خيانة أمانة، والشرط الجزائي كثير الوقوع في الحياة العملية، لاسيما في عقود المقاولات  المستحق في 

 والتوريد والأشغال. 

  الشرط الجزائي التي يحققهالأغراض ا ✓

تعديل احكام   كام القانون المتعلقة بفوائد التأخير. اوقد يراد من الشرط الجزائي التحايل على اح

، الا ان اهم غرض يهدف اليه هو تجنب تحكم القضاء او التخفيف  
ً
 او تشديدا

ً
المسؤولية العقدية تخفيفا

نزاع الذي يثور بشأن ركن الضرر من حيث وجوده أو انعدامه  من تحكمه في تقدير التعويض، وتحاش ي ال

 وطبيعته. 

 يتميز الشرط الجزائي بالخصائص الآتية:  :الجزائي خصائص الشرط ✓

: الشرط
ً
فيجب ان يستوفي هذا الاتفاق أركان العقد وشروطه وتسري عليه  اتفاق بين طرفين:الجزائي  اولا

 وغيرها. جميع أحكام العقد من بطلان وتوقف  
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 :
ً
يجب تتوافر شروط   أثرهالتعويض. ولكي ينتج هذا الاتفاق قيمة اتفاق على تقدير  الشرط الجزائي ثانيا

 سالفة الذكر.  استحقاق التعويض

 :
ً
 مقدار التعويض:الشرط الجزائي ثالثا

ً
فيجب ان يسبق هذا الاتفاق عدم التنفيذ   اتفاق يحدد فيه مقدما

، ويدرج عادة ضمن بنود العقد الأصلي ولا مانع ان يتم في اتفاق لاحق بشرط  او التأخير فيه وإلا اعتبر صل
ً
حا

 ل الإخلال بالالتزام. ان يقع قب 

 :
ً
الأصل ان يتولى القضاء   خروج عن أحكام التقدير القضائي:الاتفاق ينطوي على  الشرط الجزائيرابعا

 استثنائية فيجب ان يفسر دون توسع  تقدير التعويض، ولذلك تعتبر احكام التعويض الاتفاقي 
ً
احكاما

 وقصره على الحالة التي قصدها الطرفان. 

 :
ً
لان الاتفاق على الشرط الجزائي لم يقصد لذاته، وانما تم بمناسبة   اتفاق تبعي: لجزائيالشرط اخامسا

 بالتعويض
ً
 اصليا

ً
   اتفاق آخر وبقصد حمل المتعاقد على تنفيذه. فهو اتفاق لا يولد التزاما

ً
وإنما ينش ئ التزاما

 بتقدير التعويض. 
ً
 تبعيا

 طبيعة الشرط الجزائي  ✓

ام تبعي تم بمناسبة اتفاق أصلي آخر  لم يقصد لذاته، وانما هو التز سبق القول ان الشرط الجزائي   

 جزائيا في صورة تعويض مقدر لا ينشأ الا نتيجة  فهو يحدد وبقصد حمل المتعاقد على تنفيذه.
ً
التزاما

 نتائج أهمها ما يأتي:  الإخلال بالالتزام الأصلي، وتترتب على صفة التبعية للشرط الجزائي

العبرة بالالتزام الأصلي لا بالشرط الجزائي عند مطالبة الدائن مدينه   كون ت :من حيث التنفيذ 

بالتنفيذ مادام التنفيذ العيني ممكنا ، الا انه يجوز للدائن طلب تطبيق الشرط الجزائي اذا وافقه المدين  

دين فان  الم طأ بناء على اتفاق ضمني، واذا استحال التنفيذ العيني بخ  على ذلك ويفسر هذا التحول بانه تم 

للدائن طلب تنفيذ الشرط الجزائي وللمدين ان يعرض تنفيذه، الا انه اذا كانت استحالة التنفيذ بسبب 

أجنبي فان الالتزام الأصلي ينقض ي ويسقط الالتزام التبعي، ولا تجوز المطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي، لان  

 حي
ً
 والتعويض لا يكون مستحقا

ً
 . نئذالمدين لا يكون مسؤولا

وبالنظر لتبعية الشرط الجزائي للالتزام الأصلي فانه تلحق به جميع الأوصاف  :من حيث الأوصاف

بطل الالتزام الأصلي، بسبب انعدام الأهلية او عدم   فإذا  التي يقترن بها الاخير من شرط وتعدد واجل.

  ،
ً
ائي فلا يؤثر على صحة  لجز ط ايؤدي الى بطلان الشرط الجزائي، اما بطلان الشر فذلك  مشروعية المحل مثلا

،قد يسقط والأصل يظل  تابع والتابع لأنهالالتزام الأصلي 
ً
الجزائي لقواعد القانون   كمخالفة الشرط قائما

لم يوف المدين بالدين في اجله، أو لمخالفته للنظام   إذاالآمرة كاشتراط الدائن المرتهن تملك العقار المرهون 

 سرح معين وإلا حبس نفسه. ي مل فالعام كأن يتعهد ممثل الا يمث

فسخ العقد مصدر الالتزام الأصلي يؤدي الى سقوط الشرط الجزائي ويقدر التعويض حينئذ   كما أن

 من قبل القضاء. 
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 احكام الشرط الجزائي ✓

  العليافي الحكم بالتعويض المتفق عليه او تعديله ولا رقابة من محكمة  التقديريةسلطة الللقاض ي 

من العناصر التي تخضع لتقديره، فاذا توفرت شروط استحقاق  فر اركان المسؤولية على حكمه، وتعد توا

 بين قيمة الشرط الجزائي وبين قيمة الضرر حكم بمقتض ى الشرط الجزائي  
ً
التعويض ووجد القاض ي تناسبا

ي ديل في قيمته وان جاوزت قيمته الضرر مراعيا التناسب بين القيمتين لا التساوي، وله ان يجر دون تع

 في الأحوال التي نص عليها القانون. 
ً
 عليه تعديلا

 للمتعاقدين،   إذاان الشرط الجزائي  ق م183يتضح من نص المادة 
ً
توافرت شروطه يصبح ملزما

 للضرر الذي أصاب  
ً
 في المبلغ المقدر تبعا

ً
ويجب على القاض ي الحكم به، ولا يستطيع القاض ي ان يجري تعديلا

 أو زيادة إ
ً
 لا في الأحوال التي نص عليها القانون، وهي كما يأتي: الدائن تخفيضا

  المادة قيمة الشرط الجزائي في حالتين حسب من نقص يان   قاض ييجوز لل :تخفيض الشرط الجزائيأولا: 

 وهما:  من القانون المدني 184

1-  
ً
التقدير كان  اثبت المدين ان  إذاأو كما قال المشرع  :فيه لدرجة كبيرة إذا كان الشرط الجزائي مبالغا

وعليه لا يكفي لتخفيض قيمة الشرط الجزائي ان تكون في التقدير زيادة بحيث تتجاوز قيمته قيمة   مفرطا.

 فيها الى درجة كبيرة. 
ً
 الضرر، وإنما يجب ان تكون قيمة الزيادة مبالغا

  إذاتحق بكامله إلا تقتض ي العدالة ان الشرط الجزائي لا يس  :إذا كان الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه -2

 قبله الدائن دون اعتراض  
ً
، فإذا اثبت المدين انه قام بتنفيذ التزامه تنفيذا جزئيا

ً
لم ينفذ المدين التزامه كاملا

 عند مقتضيات   ولم يتضرر منه، جاز للقاض ي
ً
تخفيض قيمة الشرط الجزائي بنسبة ما تم تنفيذه نزولا

 لإرادة المتعاقدين حيث 
ً
ة الطرفين قد انصرفت الى التخفيض مادام  يمكن القول ان إرادالعدالة واحتراما

 من التزامه. 
ً
 المدين قد نفذ جزءا

 كل اتفاق يخالف مقتضاها، ق م 184واحكام المادة 
ً
حكم القاض ي  وإذامن النظام العام ويقع بطلا

 ما يحكم به ان يكون  يلزمفلا   بالتخفيض
ً
 ا  لقيمة مساويا

ً
  معه. لضرر بل يكفي ان يكون متناسبا

للقاض ي ان يخفض من قيمة التعويض    تسبب الدائن بسوء نية وهو يطالب بحقه في إطالة امد النزاع  إذا  -3

عن الفترة التي طال فيها النزاع بلا داعي طبقا للمادة   ةبالكليالمتفق عليه في العقد أو ان يعفي المدين منه 

 ق م. 187

الرفع  ق م إمكانية    185منح المشرع للقاض ي طبقا للمادة   :ئيالشرط الجزاأو الرفع من قيمة زيادة  ال  ثانيا:

إذا كان التعويض المتفق عليه يقل عن الضرر الواقع، وذلك في بطلب من الدائن قيمة الشرط الجزائي  من

 حاتين تبرر زيادة التعويض فيهما احكام شروط الإعفاء من المسؤولية او التخفيف منها: 
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غش او خطأ جسيم ارتكبه   جاء نتيجةإذا كان الإخلال بالالتزام العقدي  :الجسيمحالة الغش والخطأ -1

 المدين وكان الضرر يفوق في مقداره قيمة الشرط الجزائي.

  إذا-2
ً
    إذا: كانت قيمة الشرط الجزائي تافهة

ً
كانت قيمة الشرط الجزائي من التفاهة بحيث لا تعتبر تعويضا

 عن الضرر، وكان الشرط الجزائي وسي 
ً
 لنص المادة  جديا

ً
لة تحايل للإعفاء من المسؤولية التقصيرية، تطبيقا

بطال كل شرط يعفي من المسؤولية التقصيرية، والشرط الجزائي اذا تفهت قيمته لا إالتي قضت ب 178/02

 من المسؤولية التقصيرية فيكون  يعتبر تع 
ً
 وغير مباشرا

ً
 ضمنيا

ً
 عن ضرر واقع، ويعتبر اعفاءا

ً
 جديا

ً
ويضا

 .
ً
 باطلا

ثبت ان الدائن لم يلحقه أي ضرر من جراء إجلال  إذاوفي كل الأحوال لا يستحق الشرط الجزائي  

   المدني.من القانون  184المدين بالتزامه طبقا للمادة 

 كل اتفاق يخالف مقتضاهما.   
ً
 واحكام الحالتين اعلاه من النظام العام ويقع بطلا

 تمييز الشرط الجزائي عما يشتبه به: ✓

 
ا
 ز الشرط الجزائي عن العربون. ـ تميياولا

كانت دلالة العربون جزاء العدول عن العقد، فانه يشتبه بالشرط الجزائي عندئذ، اذ ينظر اليه  إذا  

كتعويض يستحق عن العدول عن العقد، ومع ذلك فإن ثمة فروق بينهما تجعلهما جزاءين مختلفين، وكما  

 يلي: 

 لتعوي  -1
ً
عربون فجزاء حق  ا الض يستحق عند توافر شروط التعويض، اميعتبر الشرط الجزائي تقديرا

 العدول بصرف النظر عن وقوع الضرر. 

 في الحالات التي نص عليها القانون ليتناسب مع مقدار  -2
ً
يجوز تعديل قيمة الشرط الجزائي زيادة او نقصانا

تعديل فيه لانقطاع الصلة الضرر الحقيقي، اما العربون فينبغي الحكم بمقداره الذي حدده الطرفان دون  

. بين استحقاقه و 
ً
 وعدما

ً
 بين توافر الضرر وجودا

، اما العربون فلا يعتبر   -3
ً
يشترط الإعذار لاستحقاق الشرط الجزائي حسب الاصل باعتباره تعويضا

 وإنما يعد
ً
 مقابل حق العدول عن العقد فلا يشترط الاعذار لاستحقاقه.  تعويضا

بينما يستحق مبلغ العربون ولو لم   ،قه أي ضرر إذا ثبت ان الدائن لم يلح  لا يستحق الشرط الجزائي -4

دول الأول عن العقد  ن أصابه ضرر من جراء عإن يطالب بالتعويض أيلحق المتعاقد الاخر أي ضرر بل له 

 مع احتفاظه بحقه في مبلغ العربون. 

 تمييز الشرط الجزائي عن شرط الحد الاعلى للمسؤولية 
ا
 .ثانيا

   ات الطيران او السكك الحديد اوشرك  رطقد تشت
ً
اي متعهد بالنقل بأن مسؤوليتها لا تتجاوز مبلغا

 عند ضياع رزمة
ً
او صندوق من البضاعة المرسلة كتعويض عن الضياع وهذا ما يسمى شرط الحد  معينا
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ل عنه دفعت من مبلغ وإذا ق الأعلى للمسؤولية، فان زاد الضرر عن المبلغ المعين دفعت ما تحدد في الشرط

 يساوي الضرر الفعل
ً
ي لا المبلغ المعين في الشرط. ويشترك كلا الشرطان في انهما اتفاق على تقدير  مبلغا

التعويض يقدر بمبلغ مقطوع وعلى أساس عنصر الضرر الا ان الفارق بينهما ان قيمة مبلغ شرط الحد  

  فالأصللتعويض، اما الشرط الجزائي  الأعلى تخفض عندما يثبت المسؤول نقصان الضرر الفعلي عن قيمة ا

 لا يتم تعديل قيمته إلا في الأحوال التي نص عليها القانون. ان

 الثالث طلبالم

 أو الفوائد  التعويض القانوني

 وقت  مقداره  عُين النقود من أفراد مبلغا بين الالتزام محل  كان إذا  " أنه  على ق م  186 المادة  نصت 

 "التأخير هذا من اللاحق الضرر  يعوض أن عليه فيجب  ،به اءوف ال في المدين وتأخر الدعوى  رفع

 : التعويض من النوع للاستحقاق هذا رطتشيو  التأخيرية بالفوائد يسمى التعويض من النوع وهذا

 النقود  من مبلغا الالتزام محل يكون  أن -

  الدفع في المدين يتأخر وأن المقدار معلوم عليه المتفق المبلغ يكون  أن-

 .القانوني بالتعويض الدائن يطالب  -

هي تلك الحالة التي يتدخل فيها القانون مباشرة لتحديد   قانونيكما أن المقصود من التعويض ال

المتعلق بإلزامية التامين على السيارات وبنظام   قانون ال قيمة التعويض المستحق للدائن كما في حالة

 التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور. 

وعان: قانونية يحددها القانون كتعويض عن التأخر في تنفيذ الالتزام، وفوائد اتفاقية  ائد نوالفو 

تجاوز سعر الفائدة الذي نص عليه القانون وفي الحالات التي يجيز فيها  ألايتفق عليها العاقدان بشرط 

   الفائدة.القانون العمل بنظام 

اد يكون دائما دون فائدة ويقع باطلا كل  الأفر بين  ق م ان القرض 454ويلاحظ أخير وطبقا للمادة 

ق م يجوز لمؤسسات القرض أن تمنح للمودعين   456و 455اتفاق على خلاف ذلك. بينما وطبقا للمادتين 

أموالا لديها فائدة. كما يجوز لها أيضا ان تأخذ فائدة عن القروض التي تمنحها قصد تشجيع النشاط  

 وزير المكلف بالمالية. من القرار تحدد قيمة بموجب   الاقتصادي،
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 الفصل الثالث

 الضمان العام ووسائل المحافظة عليه 

 رة  ض عناصر المحا 
 مفهوم الصمان العام •

 غير المباشرةالدعوى  •

 ى البولصية أو دعوى عدم نفاذ تصرفات المدينالدعو  •

 دعوى الصورية •

 مهيدت

تعني مجموع ما  ي، وهكافةالضمان العام لحقوق الدائنين  الذمة المالية للمدينتعتبر  

  ن ذإ. فهي في المستقبل قد تنشأالتي ناشئة أو التزامات لقد توجد والاالتي وجودة أو الم للشخص من حقوق 

ضرة  الحا الأموالمجموع  أي ، تشمل الحقوق والالتزامات الموجودة وما سيوجد منها في المستقبل

وطبيعي ان الدائن يقتض ي حقه من العناصر الموجبة من الذمة المالية للمدين وهي الحقوق،  والمستقبلية.

 نه جميع أمواله. بينما تمثل الالتزامات العناصر السالبة من ذمته، فأي دين من ديون المدين تضم

،  و 
ً
 عاديا

ً
 لحقوق الدائنين كافة. ويسمى الدائن بحق شخص ي دائنا

ً
 عاما

ً
تعتبر اموال المدين ضمانا

 له عن الدائن بحق عيني
ً
 يتمتع بضمان خاص إضافة الى الضمان العام. ، كالدائن المرتهن، الذي تمييزا

 أولا: مفهوم الضمان العام. 

حقوقه لدى مدينه، وهو أن   سطته يستطيع الدائن الحصول علىالضمان العام هو تأمين عام بوا

الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له  أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وأن جميع 

ق م ج. أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه.    188حق في التقدم طبقا للقانون، حيث حسب نص المادة  

 .م وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فان جميع الدائنين متساوون في هذا الضمانوفي حالة عد

الشكل مصدره العلاقة القانونية التي تربط بين الدائن ومدينه، ويتجسد حق  والضمان العام بهذا 

 .الضمان العام في الواقع بلجوء الدائن للتنفيذ الجبري على أموال مدينه

 :لعام خاصيتينق م ج يتضح أن للضمان ا 188واستنتاجا من المادة 

المدين، وإنما يشمل جميع الأموال الملحقة  معين من أموال    يشمل ماللا  أن الضمان العام  الخاصية الأولى:  

الأموال التي لا يمكن الحجز عليها مبينة في   .بذمته دون تخصيص، طالما أن هذا المال مما يقبل الحجز عليه

 .13إلى  05قرات من ق إ م إ الف 636المادة 
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امتياز لأحدهم على الآخر  : أنه أي الضمان العام مشترك بين سائر الدائنين بمعنى أنه لا الخاصية الثانية 

للوفاء بكل ديونهم. تقسم أموال المدين كلها قسمة  المدين أموال كفاية فالكل متساوون، وفي حالة عدم 

علية. أي أن الدائنين من الناحية القانونية  غرماء. وهذه القسمة في الحقيقة هي قسمة قانونية وليست ف

 .الفعلية  يكونون على قدر المساواة لكنهم ليسوا كذلك من الناحية

 : يلي ان الممتاز مائ دمان الخاص المقرر للضعن ال ميز الضمان العام  ما يو 

 في هذا الضمان العام   :فضلية لدائن عادي على غيرهأحق  انه لا يخول    -1
ً
فالدائنون كافة متساوون قانونا

 للقانون. وهذا يعني، ان لكل دائن الحق في 
ً
ان ينفذ على أي مال للمدين لا إلا من كان له حق التقدم طبقا

فرق بين الدائن العادي وبين الدائن المرتهن أو صاحب حق امتياز. وللدائنين الآخرين التدخل في الاجراءات 

ومشاركته في حصيلة اجراءاته لاستيفاء حقوقهم منها فيقسم ما ينتج عن التنفيذ على   أحدهم التي اتخذها 

الثمن للوفاء بحقوقهم كاملة فيقسم بينهم قسمة غرماء، أي بنسبة   مال المدين فيما بينهم. وإن لم يكف

 دين كل منهم الى مجموع الديون. 

وإذا كان لأصحاب الحقوق العينية التبعية، كالدائن المرتهن والدائن الممتاز، حق التقدم على غيرهم  

ما لهم من ضمان خاص   من الدائنين العاديين، فإن ذلك لا يمس طبيعة الضمان العام، وإنما يترتب على

يخولهم حق التقدم على الدائنين العاديين في اقتضاء حقوقهم من ثمن المال الذي ورد عليه الحق العيني 

 لاستيفائه. 
ً
 عينيا

ً
 وأصبح تأمينا

موال المدين. وثانيهما  أعام يتمثل في جميع  ا أحدهالتبعي ضمانان.  ذلك لأن لصاحب الحق العيني

يه حقه العيني التبعي كدار للمدين مرهونة لصالحه، يخوله حق التقدم في استيفاء  خاص، وهو الذي ورد عل 

، انقلب الى دائن عادي  وإذاحقه منه قبل غيره من الدائنين العاديين، 
ً
لم يكف ثمنه لإيفاء حقه كاملا

 بالنسبة لما تبقى من حقه وتساوى وغيره من الدائنين في الضمان العام. 

ة مال المدين الى أي يد انتقل  فلا يستطيع الدائن العادي ملاحق :تتبعالانه لا يخول الدائن العادي حق  -2

ن ينصب على مال معين تجوز ملاحقته. فإذا  أدون  فقط، اليها. ذلك لأن حقه يترتب في ذمة المدين المالية

، سرى البيع في مواجهة الدائن ولا يستطيع التنفيذ عليه. وفي ذلك  
ً
خرج المال من ملك المدين بالبيع مثلا

التأمين العيني. ففي الضمان العام تتحدد اموال المدين التي  يختلف الضمان العام عن الضمان الخاص او 

ما أ، قبل يجوز التنفيذ عليها بما يملكه وقت التنفيذ، ولا سبيل للدائن الى ما خرج من ملك مدينه من مال 

 خرى.لى أ إتجوز ملاحقته متى انتقل من يد ففي الضمان الخاص فيتعلق الحق بمال معين بذاته 

فحق المدين في إدارة امواله   :ل للدائن حق التدخل في ادارة المدين أمواله والتصرف فيهاانه لا يخو  -3

 حتى تتخذ إجراءات التنفيذ، أو 
ً
والتصرف فيها لا يتأثر بكثرة ديونه او بتعدد دائنيه، وإنما يظل حقه قائما

. ويستوي الضمان الع 
ً
ام والضمان الخاص من يصدر الحكم بحجره عن التصرف في امواله إذا اعتبر مفلسا

مواله، ولكنهما يختلفان من حيث التأثير على مدى قدرته على  أفي المدين  التصرف حيث الحيلولة دون 
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 على التصرف في المال الذي قدمه  
ً
التصرف فيها. ذلك لأن الضمان الخاص يثقل مال المدين ويفرض قيودا

 
ً
 خاصا

ُ
 دين ما.   لاستيفاءضمانا

 ثانيا: مخاطر الضمان العام 

الحق في الضمان  و ق م ج تقض ي بأن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه،  188رأينا أن المادة 

ع غيره في هذا الحق بغض النظر عن مقدار دينه وعلى هذا النحو  م  ى ساو تكل دائن يالعام يكون لكل دائن، و 

ذمة المدين سواء أكان التغيير في الجانب الايجابي بزيادة الحقوق أو في يتأثر أي دائن من أي تغيير يطرأ على  

 .  الجانب السلبي بزيادة الديون 

ما قبلها فيكون  أالتنفيذ على اموال المدين،    بإجراءاتلا عند الشروع  إهمية الضمان العام  ألا تبدو  

 في إدارة أمواله والتصرف فيها، وعليه فان مصلحة الدائنين تقتض ي المحافظة على اموال المدين  
ً
المدين حرا

ما يقدم المدين على تصرفات من  كثيرالكن  .يهاوالإبقاء على ذمته المالية مليئة كي يتمكنوا من التنفيذ عل

  الإهمال نتيجة  ء ذلك الاضرار بدائنيه سواء بسوء نية أو  ورا  العام ومنالضمان  و   بذمته المالية  رارضالإ شأنها  

 وهذا أكبر خطر يتهدد الصمان العام.  واللامبالاة

ولذلك كان لابد للقانون من تأكيد هذا الضمان بحماية الدائن ضد إهمال المدين او ضد تصرفاته  

المنطوية على الغش في الفترة السابقة على التنفيذ لما يترتب على تصرفاته تلك من أضرار بالدائنين وإنقاص  

 .الدائنينقوق إضرارا بحالضمان العام 

 . نللدائنيوسائل حماية الضمان العام تقديم الثا: ث

من خلال عرض فكرة مخاطر الضمان العام وما تشكله من ضرر للدائنين تدخل المشرع لحمايتهم  

وفعاليتها تبعا لنوعية هذه الوسائل التي تهدف كلها إلى   ووضع تحت تصرفهم وسائل قانونية تتفاوت قوتها

ومن هذه الوسائل طرق تحفظية، طرق تنفيذية وطرق وسطى بين    .حقوقهمحمايتهم وتمكينهم من استيفاء  

 .التحفظية والتنفيذية

 :: وهي وسائل وصفها القانون تحت تصرف الدائن للمحافظة على حقه ومثالهاالطرق التحفظية 

دخل  الت تحرير محضر جرد عند موت المدين أو إفلاسه، وضع الأختام على ما مدينه، .ثلارهنا م أن يقيد- 

أن يتدخل خصما إلى جانب مدينه في الدعاوى التي يكون هذا الأخير طرفا   .في المال الشائع المملوك لمدينه

 .فيها حتى يمنع تواطؤ مدينه

نفيذ حصول الدائن  المدنية والإدارية ويسبق الت  تكفل ببيانها قانون الإجراءاتالطرق التنفيذية: 

رسمية ويكون التنفيذ عادة بالحجز على أموال المدين وبيعها وتوزيع ما على سند تنفيذي كحكم أو ورقة 

 ينتج عن ذلك عن طريق التقسيم بالمحاصة، كل دائن بنسبة حقه 
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الدائن، كما هو   ي مباشرة إلى استيفاءهي الطرق التي لا تؤدالطرق الوسطى ما بين التحفظية والتنفيذية:  

جرد التحفظ بل هي طرق بين بين وترد جميعها إلى أصل واحد وهو الأمر في التنفيذ، ولا هي مقصورة على م 

 .المبدأ العام القائل بأن جميع أموال المدين ضامنة لالتزاماته

ا سكت هذا عن المطالبة  يدفع بها الدائن عن نفسه تهاون المدين أو غشه إذالدعوى غير مباشرة:  ✓

بة عنه، وبذلك يحافظ على ضمانه العام  الدائن بنفس حقوق مدينه نيا  بحقوقه لدى الغير، فيباشر

 .تمهيدا للتنفيذ بحقه بعد ذلك

يدفع بها الدائن عن نفسه غش المدين إذا عمد هذا إلى التصرف في ماله إضرارا  الدعوى البوليصية:  ✓

 . ذا التصرف ويعود المال إلى الضمان العام تمهيدا للتنفيذ عليه بحق الدائن فيطعن الدائن في ه

توجد الصورية عندما يلجأ المدين إلى تهريب أمواله بإبرام تصرفات وهمية مع الغير : دعوى الصورية  ✓

وفي هذه الحالة أجاز المشرع للدائن أن يرفع   ، لإخراجها من ضمان الدائنين وحرمانهم من التنفيذ عليها

ذي تم اخفائه  التصرف ال)ابطال ورية وبموجبها يطلب إبطال تصرفات المدين الصوريةدعوى الص

 .ورة عقد بيع فيطعن الدائن في هذا التصرف الصوري أن يخفي المدين هبة في صك  بالصورية(

والذي بمقتضاه يحبس الدائن مالا في يده للمدين حتى يستوفي حقا له مرتبطا بهذا  الحق في الحبس:  ✓

أقوى من إجراء تحفظي لأن الدائن يتخذه تمهيدا للتنفيذ بحقه وأضعف من إجراء تنفيذي  المال فهو 

 .  بمجرد حبسه مال المدين بل يجب عليه التنفيذ على هذا المالدائن لا يستوفي منه لأن ال

وإجراءات الإعسار تقوم على فكرة الضمان العام للدائنين وهي أقوى من الإجراءات  شهر إعسار المدين:   ✓

 تكفي وحدها لتحفظية إذ تغل يد المدين عن التصرف في ماله وأضعف من الإجراءات التنفيذية إذ لاا

حقه من المدين الذي   ئن بل يجب على هذا الأخير اتخاذ إجراءات تنفيذية لاستيفاءللوفاء بحق الدا

 . شهر إعسار

موال المدين ضامنة للوفاء  للدائن على جميع أموال مدينه ضمان عام. يجعل من جميع أ تبعا لما تقدم

  جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا ما كان له منهم حق كما يجعل من  .بديونه
ً
التقدم طبقا

   .للقانون 

وعلى ذلك فإذا تصرف المدين في أمواله سواءً كانت عقارات أو منقولات فإنه سوف يؤثر بالطبع في 

كذلك فإنه إذا ما أعسر المدين نتيجة   .ه من الضمان العامذمته المالية ويخرج من ثم المال المتصرف في

عام سوف يتعرض لمخاطر هذا الإعسار كاقتسام  لزيادة ديونه على أمواله فإن الدائن صاحب الضمان ال 

 .الأموال المتبقية في ذمة مدينه بينه وبين غيره من الدائنين قسمة الغرماء أي كل بنسبة حصته 

راءات التحفظية التي يستطيع من خلالها  ة الدائن بتقرير بعض الإجلذلك فإن المشرع قرر حماي

ذه الوسائل الدعوى غير المباشرة. ودعوى عدم نفاذ  ومن بين ه .المحافظة على أموال الضمان العام

وهذا ما نتناوله   .التصرف )الدعوى البولصية(. ودعوى الصورية. والحق في الحبس. وشهر إعسار المدين

 تباعا: 
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 المبحث الأول                                                            

 اشرةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير المبــــــــــــــــــــدعوى غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 من القانون المدني   190و 189المواد 

 
ا
 لمباشرة وصورهاعوى غير اتعريف الد: أولا

يجوز لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الأداء، ان يستعمل " من ق م على أنه 189 المادة تنص 

حقوق هذا المدين إلا ما تعلق منها بشخصه خاصة أو كان غير قابل للحجز، ولا يكون استعمال الدائن  

 إلا
ً
إذا اثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق، وان إهماله في ذلك من شأنه ان  لحقوق مدينه مقبولا

 ". يسبب إعساره او ان يزيد في هذا الإعسار

بحقوقه ضد   وسيلة يستخدم فيها الدائن سلطة مدينه في المطالبة المباشرةغير وعليه فالدعوى 

هي الدعوى التي يرفعها الدائن باسم مدينه ولحساب هذا   وأ .عنه وذلك باسم مدينه ونيابة  .مدين المدين

من شأنها أن تؤدي الى لتي ، واالمدين ضد مدين المدين لمطالبته بالحقوق التي تقاعس المدين عن المطالبة بها 

 اعساره أو الزيادة فيه. 

، وهي غير مباشرة لان الدائن يقتض ي ن الدائن يستعمل حقوق مدينه نيابة عنهدعوى لأ  تسمىو 

ذ عليها فيما بعد، ولأن  حقه بطريق غير مباشر هو العمل على المحافظة على عناصر الضمان العام للتنفي

 الدائن يستعمل حقوقه نيابة عنه دون وجود علاقة قانونية مباشرة بين الدائن ومدينه 

صورة  وتختلف من ق م،  189تقوم الدعوى غير المباشرة على فكرة النيابة القانونية طبقا للمادة 

 .هذه الدعوى باختلاف الوسائل أو الأهداف التي يستطيع الدائن اتخاذها أو تحقيقها من وراء هذه الدعوى 

ينه. أو قد يكون الهدف منها شهر عقد قام المدين  قطع تقادم يسري في حق مد  فقد يكون الهدف من الدعوى 

در لمصلحة مدينه. أو بقيد رهن تم لمصلحة  بموجبه بشراء عقار. أو بإعلان خصوم المدين بالحكم الذي ص

 .المدين ... إلخ

حماية الدائنين من الضرر الناش ئ عن إهمال المدين في استعمال   هو ى هذه الدعو من غرض وال

الإهمال لن يصيبه وإنما سيلحق بدائنيه وانه لن يستفيد من استعمالها لان  هذا ن أثر أ لإدراكهحقوقه 

 . الدائنين لي عليهايستو ومن ثم نتيجتيها ستؤول إلى ذمته المالية  

 بين الوسائل التحفظية والوسائل التنفيذية،  تقف  المباشرةغير وتبعا لما تقدم نستنتج أن الدعوى 
ً
وسطا

فهي لا ترمي الى مجرد الحفاظ على أموال المدين، وإنما تهدف الى استعمال حق قصر المدين في استعماله  

 لحقه ولا وسيلة لاستيفائه، 
ً
، كما ان مباشرة الدائن لها لا تعتبر تنفيذا

ً
 أو تعمدا

ً
وإنما هي للتنفيذ  إهمالا

 فحسب، فيكون في وسع الدائن استيفاء حقه منه مع بقية الدائنين باللجوء الى وسائل التنفيذ. 

. 
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 ث
 
 شروط الدعوى غير المباشرة: انيا

 في 
ً
 لأن الدعوى غير المباشرة تمثل تدخلا

ً
 تقيد   .شئون المدين نظرا

ً
فإن المشرع قد وضع لها شروطا

 ، ويمكن اجمال هذه الشروط فيما يلي: ق م 189المادة الدائن في استخدامها بنص 

  يجب -
ً
  أن يكون حق الدائن موجودا

ً
( ومؤكدا

ً
 . )أي محققا

 . ولحساب المدين وجوب ان يستعمل الدائن حق المدين باسم المدين -

 . تقصير المدين في استعمال حقه بنفسه-

 . إعسارهفي  أن يؤدي تقصير المدين إلى إعساره أو الزيادةيجب -

 الحق المطالب به من الحقوق التي يمكن الحجز عليها. يجب ان يكون -

 . يجب ادخال المدين في الدعوى  -

إلى الحق الذي يستعمله  هذه الشروط منها ما يرجع الى حق الدائن ومنا ما يتعلق بالمدين ومنها يعود  

 . ، وهذا ما نفصله تباعاالدائن باسم مدينه

 الدائن ى الشروط التي ترجع إل-1

  يجب-
ا
  أن يكون حق الدائن موجودا

ا
( ومؤكدا

ا
   يشترط :)أي محققا

ً
المشرع في حق الدائن، سواء كان دائنا

 وان كان غير معين المقدار حتى يستطيع  
ً
 مؤكدا

ً
 او له حق امتياز، ان يكون محققا

ً
 مرتهنا

ً
 أو دائنا

ً
عاديا

كحق الوارث في تركة مورثه قبل وفاته. فلا يمكن للدائن  .فإن كان حق الدائن احتمالي  ،مباشرة هذه الدعوى 

 .أن يستعمل الدعوى غير المباشرة نيابة عن مدينه

لأن الحق   .ئندا الما إذا كان الحق معلق على شرط فاسخ فإن ذلك لا يتعارض مع تحقق وجود حق  أ

المعلق على شرط فاسخ هو حق موجود بالفعل وإن تهدد بالزوال في المستقبل في حالة تحقق الشرط  

 .الفاسخ

 على شرط واقف
ً
فإن الدائن لا يستطيع أن يستعمل الدعوى غير المباشرة  .أما إذا كان الحق معلقا

واقف غير موجود بالفعل. وإنما وجود  ط شر نيابة عن مدينه في هذه الحالة. وذلك لأن الحق المعلق على 

 .الحق معلق على تحقق الشرط الواقف

فالدائن صاحب الحق المضاف   .لكن لا يشترط من ناحية أخرى أن يكون حق الدائن مستحق الأداء

 .إلى أجل واقف يستطيع أن يستعمل الدعوى غير المباشرة نيابة عن مدينه

 عن ق سبكذلك لا يشترط حصول الدائن على إذن م
ً
من القضاء لرفع الدعوى غير المباشرة نيابة

كما يمكن للدائن صاحب التأمين العيني أن يرفع الدعوى غير المباشرة مثله في ذلك مثل الدائن  .مدينه

العادي. لأن الدائن صاحب التأمين العيني هو في ذات الوقت دائن عادي يتمتع بالضمان العام على أموال  

 .مدينه
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  المباشرة  غيرفي مباشرته للدعوى الدائن  تبريع  :ن يستعمل الدائن حق المدين باسم المدينأ يجب-
ً
نائبا

كأي نائب يباشر حقوق الأصيل فان   ،ولحساب المدين ان يباشرها بإسم المدينيجب عن مدينه وعليه 

نيابته من  أدركت ذا إواه لانعدام الصفة، ولا يشترط ذكر ذلك في عريضة الدعوى باشرها باسمه ردت دع 

 فحوى العريضة.  

من   وى عفيها المدين حقه في رفع الد   يستمد  فهي نيابة قانونيةبثلاث صفات:    هنا  نيابة الدائن  تتميز 

على  فقط صر تقت محدودة حيث  انها نيابة كمانيابة مفروضة على الاصيل لمصلحة الدائن،  وهي، القانون 

 . ةغير المباشر هذه اهم سلبيات الدعوى   ولعل فيهدون التصرف نيابة عن المدين استعمال الحق 

 المدين  ي ترجع إلىالشروط الت-2

لا يجوز للدائن أن يرفع الدعوى غير المباشرة باسم مدينه ونيابة    تقصير المدين في استعمال حقه بنفسه: -

 في المطالبة بحقوقه أو المحافظة عليها
ً
 أو مقصرا

ً
قد يعمد المدين الى عدم  ف  .عنه إلا إذا كان هذا المدين مهملا

، وعبء اثبات التقصير  فقط همالإعن هذا الاضرار نكاية بالدائنين، وقد ينتج  ا من حقوقهاستعمال حق

الرجل  فيه ان المدين قد تأخر في استعمال حقه عن الوقت الذي لا يسمج  ثباتإعلى عاتق الدائن، ويكفي 

 .المعتاد لنفسه ان ينقض ي دون استعمال الحق، كإثباته انه تراخى في رفع الدعوى 

بحقوقه ثم  ه لإهماله في المطالبة المباشرة نيابة عن مدينإذا رفع الدائن الدعوى غير  كوعلى ذل

نشط هذا المدين وأراد أن يقوم بنفسه بمباشرة الدعوى. فإن على الدائن الامتناع عن مباشرة السير في  

 حتى يراقب المدين  
ً
 ثالثا

ً
الدعوى. وكل ما له من حق في هذه الحالة هو أن يتدخل في الدعوى بوصفه خصما

 ين ومدين المدين )المدعى عليه في الدعوى(. ؤ يمكن أن يقع بين المدبحقوقه ويحترز لأي تواطفي المطالبة 

وى وحقوق يستطيع الدائن  الاصل ان كل ما يقع في الضمان العام للدائنين من دعاان إذا ك و 

الا انه ينبغي ان يكون ما يستعمله الدائن   المباشرة، غير استعمالها باسم المدين عند توفر شروط الدعوى 

 باسم مدينه 
ا
الرخصة لا تمثل قيمة مالية وإنما هي مكنة  ف، وليس مجرد رخصة بلا للحجز عليه قاحقا

يكون  هذه ن استعمال المكنة اكتساب الحق وليست حقا، كمكنة أخذ عقار بالشفعة او قبول هبة. ذلك لأ 

 بمشيئة 
ً
، صاحبهارهنا

ا
 ماليا

ا
الحقوق غير المالية فلا شأن للدائنين بها، كالحقوق   اما ويجب ان يكون حقا

نيابة عن  نفقةمالية، فليس للدائن رفع دعوى  أثار ماليةالعامة وحقوق الاسرة وإن ترتب على استعمالها 

مدينه وان ادى ذلك الى تخفيف عبأ مالي عنه، ولا يجوز للدائن استعمال الحقوق المتصلة بشخص المدين  

 .كحق الواهب في الرجوع في الهبة  ، المدين وحدهلشخص   امتروك ارات ادبية لان تقديرها والتي تقوم على اعتب

فإذا كان تقصير المدين في المطالبة بحقوقه   :أن يؤدي تقصير المدين إلى إعساره أو الزيادة في إعسارهيجب   -

ه. فلا  يتسبب عنه إعسار المدين أو زيادة إعسار  فلا للدائنبنفسه لا يترتب عليه أي تهديد بالضمان العام 

 .ر المباشرة في هذه الحاليوجد مصلحة للدائن في رفع الدعوى غي



 

18 
 

الذي يتحقق عندما تزيد ديون المدين    وهو الإعسار .ويقصد بالإعسار في هذه الحالة الإعسار الفعلي

على حقوقه أو أمواله. وليس المشترط في هذه الحال هو الإعسار القانوني الذي يترتب   ةالحال منها والآجل

 من القضاء يقض ي بشهر   عنه
ً
أن تزيد ديون المدين الحالة فقط على أمواله. فهذا الإعسار يتطلب حكما

 .إعسار المدين

    ويلاحظ أن عبء إثبات
ً
ويكفيه في هذا   .يقع على الدائنق م    193طبقا للمادة  إعسار المدين إعسارا

لمدين ـ إذا ما أراد أن يمنع رفع الدعوى  الشأن أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون. في حين يقع على ا 

 . ي ذمته من الأموال ما يكفي لسداد ديونهغير المباشرة نيابة عنه ـ أن يثبت أن ف

على الدائن أن يقوم بإدخال  يجب من القانون المدني  189: طبقا للمادة يجب ادخال المدين في الدعوى -

 في الدعوى ا
ً
  .التي يرفعها نيابة عنه لمدين خصما

ً
 في الدعوى كان  فإذا لم يقم الدائن بإدخال مدينه خصما

لأن الحكم الصادر بها لا يسري في حق المدين، ولا يحوز   ذلك الدعوى بعدم قبول للمدعى عليه أن يدفع 

 في الدعوى 
ً
 . حجية الش يء المحكوم فيه بالنسبة اليه والى الدائنين كافة إلا إذا كان المدين خصما

 في الدعوى إتاحة الفرصة له لتنحية 
ً
الدائن ومباشرة الدعوى ويترتب على دخول المدين خصما

 .كما أن من شأن هذا الإدخال أن يجعل من الأحكام الصادرة في الدعوى حجة عليه  .بنفسه 

لكن يحق لأي من الدائنين   .ره من الدائنين معه في الدعوى هذا ولا يشترط أن يقوم الدائن بإدخال غي

 .في مواجهة الغير أن ينضم إلى الدعوى لمراقبة سيرها أو لمساعدة الدائن رافع الدعوى 

 شروط التي ترجع إلى الحق الذي يستعمله الدائن باسم مدينه لا-3

 عنه باستثناء ما كان منها   
ً
يستطيع الدائن كقاعدة عامة أن يستعمل جميع حقوق مدينه نيابة

 بشخصه أو إذا ما كانت الحقوق غير قابلة للحجز عليها
ً
 م. ق  189طبقا للمادة  متصلا

ه الحقوق تلك الحقوق التي تخرج من الضمان العام  بهذ يقصد:  الحقوق غير القابلة للحجز عليها 

 من عناصره
ً
ومن هذه الحقوق على سبيل المثال: حق النفقة وحق السكنى وحق   .للدائنين ولا تعد عنصرا

   والإدارية.من قانون الإجراءات المدنية  636المذكورة في المادة ، أي مجمل الحقوق الاستعمال

يستطيع الدائنون بيعها  لحجز عليها لا ي أن الحقوق التي لا يجوز اوعلة هذا الاستثناء تتمثل ف

 .لذلك تنعدم مصلحتهم في المطالبة بها نيابة عن مدينهم  .واستيفاء حقوقهم من ثمن بيعها

يقصد بهذه الحقوق تلك الحقوق التي تتصل باعتبارات  : الحقوق المتصلة بشخص المدين 

ه في الرجوع عن  وق حق المدين في قبول الهبة. وحق هذه الحق ومن أمثلة  .شخصية يقدرها المدين وحده

وعلة هذا الاستثناء هي المحافظة على كرامة المدين وحقه في النفقة وغيرها.  .قبولها. وحقه في تطليق زوجته

 .وتقييد تدخل الدائنين في حريته في إدارة شئونه الشخصية
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ا
 ق م  190المادة آثار الدعوى غير المباشرة : رابعا

 اشرة بالنسبة للمدينآثار الدعوى غير المب-1

القانونية المنظمة لهذه الدعوى أن الدائن ينوب عن مدينه نيابة قانونية في  يتضح من النصوص 

فإن التصالح في الحق المطالب به بالدعوى غير المباشرة ينعقد للمدين وحده ولا   وعليه استعمال حقوقه

 . يجوز للدائن أن يتصالح فيه

من قبل الدائن حرمان المدين من التصرف في الحق الذي يستعمله   يترتب على رفع هذه الدعوى  لا

الدائن نيابة عنه. فيظل حر التصرف فيه فإن كان له حق عيني على ش يء جاز له بيعه او هبته، وان كان  

، وللمدين ان يستوفي حقه  
ً
 او عينا

ً
 جاز له حوالته، وله ان يتصالح على الحق او ان ينزل عنه دينا

ً
حقه دينا

 من 
ً
. وله ان يقضيه بالتجديد او المقاصة او الإبراء، سواء قبل رفع  مدينه وقد يخفيه ويعتبر الوفاء صحيحا

 في حق الدائن ولمدين المدين التمسك به في مواجهة الدائن.  
ً
الدعوى او بعدها، ويكون تصرف المدين نافذا

 .وليس للدائن إذا ما تصرف المدين في أمواله على هذا النحو إلا أن يطعن في تصرفه بالدعوى البولصية

 وهو مدين المدين آثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة للخصم-2

 نيابة قانونية عن لما كان الدائن رافع الدعوى غير المباش
ً
لذلك فإن آثار هذه الدعوى   .مدينهرة نائبا

 .تنصرف في العلاقة بين المدين الذي ترفع الدعوى باسمه وبين الخصم المدعى عليه في الدعوى غير المباشرة

وعلى ذلك فإن الخصم يستطيع أن يدفع في مواجهة الدائن بكل الدفوع التي يحق له أن يدفع بها في  

 أن .دينمواجهة الم 
ً
يدفع في مواجهة الدائن بالتقادم والمقاصة وبطلان التصرف لأي    فيستطيع الخصم مثلا

 .سبب من أسباب البطلان كالإكراه أو الغلط أو الغش ونحو ذلك

ليس للدائن رافع الدعوى غير المباشرة أن يتمتع بحقوق أكثر من حقوق  ومن ناحية ثانية كما أنه

  .مدينه
ً
لا يستطيع المدين أن يسلكه. كما أنه إذا تصالح  ن طرق الإثباتأن يسلك طريق مفليس له مثلا

المدين مع الخصم بنيه إنهاء النزاع القائم بينهما فإن للخصم أن يتمسك بهذا الصلح في مواجهة الدائن رافع  

 .الدعوى غير المباشرة

 اصة بينه وبين هذا الدائنلكن يلاحظ أن الخصم لا يستطيع أن يدفع مطالبة الدائن بالدفوع الخ 

 أن يتمسك بالمقاصة بين دين له في ذمة الدائن رافع الدعوى غير المباشرة وبين ما في ذمته  ف
ً
لا يستطيع مثلا

 .للمدين

 . آثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة للدائن وغيره من الدائنين-3

كما   .قوق اتجاه مدين المدينيحق للدائن رافع الدعوى غير المباشرة المطالبة بكل ما للمدين من ح 

لا يستأثر الدائن و  .أن له أن يدفع أثناء نظر الدعوى بكافة الدفوع التي كان باستطاعة المدين أن يدفع بها
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كوم به  رافع هذه الدعوى بنتيجتها لوحده، وانما يتعرض لمزاحمة الدائنين في اقتضاء ديونهم من الحق المح

 الى فكرتي الضمان العام والنيابة القانونية 
ً
 استنادا

لا تعود في النهاية إلى ذمة الدائن رافع الدعوى غير المباشرة وإنما تعود إلى   الدعوى  هذهحصيلة  وعليه فإن

على غيره من    يكون له أية أفضليةلدعوى لافرافع ا .ذمة المدين لتدخل في الضمان العام لجميع الدائنين

عليه ان يحتاط ويتفادى مزاحمة الدائنين له فيتخذ إجراءات التنفيذ مع إجراءات هذه الدعوى  الدائنين،

 يلاء على ما يحكم له به والتنفيذ عليه. ليتمكن من الاست

 وهنا تظهر محدودية الدعوى غير المباشرة خاصة وأنها لا تغل يد المدين الذي يبقى له حق التصرف.

 لثثا
ا
 تمييز الدعوى غير المباشرة عن الدعوى المباشرة: ا

ث لا يستعمل الدائن حقوق  هي وسيلة أكثر فعالية من الدعوى غير المباشرة. حي :الدعوى المباشرة

المدين باسمه ونيابة عنه كما هو الحال في الدعوى غير المباشرة. وإنما يباشر الدائن هذه الدعوى ويطالب 

بحقوق مدينه من مدين مدينه باسمه الشخص ي. وعندما يفي مدين المدين بما عليه فإن الدائن رافع  

 .في هذا الوفاءمزاحمة باقي الدائنين له الدعوى المباشرة يستفيد من هذا الوفاء وحده دون 

وعلى هذا فإن الدعوى المباشرة تعد من قبيل الضمان الخاص الذي يتيحه المشرع لصاحب الحق  

ومن هذه النصوص الخاصة التي تقرر الدعوى المباشرة   .لذلك فهي لا تتقرر لأي دائن إلا بنص قانوني خاص

 في ذمته  الأصلي مطالبة المالتي تتيح للمؤجر ق م 507المادة  .للدائن
ً
ستأجر من الباطن بما يكون ثابتا

ق م التي تعطي المقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحسابه الحق   565 والمادةللمستأجر الأصلي. 

 به للمقاول الأصلي وقت رفع
ً
 .الدعوى  في مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مدينا

ق م الحق لنائب الوكيل في المطالبة بحقوقه قبل الموكل مباشرة. كما يجوز   580 المادةي نص كذلك يعط

 .للأخير أن يطالب نائب الوكيل بتنفيذ العمل الموكل به مباشرة
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 المبحث الثاني

 دعوى عدم نفاذ التصرف )الدعوى البولصية( 

 من القانون المدني  719الى  191المواد 

 
ا
 التصرف والهدف منهاعدم نفاذ  تعريف دعوى : أولا

هي إحدى الوسائل التي وضعها المشرع تحت تصرف الدائنين بقصد حمايتهم من التصرفات التي يبرمها  

 بهم
ً
ولكن الهدف   .وهذه الدعوى لا تهدف في الحقيقة إلى إبطال تصرفات المدين .المدين بسوء نية إضرارا

 بينه مع بقاء    على الدائن رافع الدعوى   منها عدم الاحتجاج بالتصرف الصادر من المدين
ً
تصرف المدين قائما

 وبين من صدر اليه التصرف.

إضرارا به والتي   عنه  مدين الصادرةلل   القانونية  تصرفاتالفهي اذن الدعوى التي يرفعها الدائن ضد  

العام  بقصد حمايته من غشه والمحافظة على الضمان  ،من شأنها أن تؤدي الى إعساره او الزيادة في ذلك

 . لحقوق الدائنين

سميت هذه الدعوى البولصية نسبة الى القاض ي الروماني بولص الذي ابتدعها. وهي من حيث  

التصرف الذي يجريه المدين، وإنما تؤدي الى عدم سريان تصرف  الطبيعة، وهي دعوى لا تفض ي الى بطلان

 . المدين في حق دائنه

والحكمة من هذه الدعوى مزدوجة، فهي تهدف الى المحافظة على الضمان العام لحقوق الدائنين.  

تصرفه في   أثرالمعسر عن طريق المطالبة بعدم سريان  كما تهدف الى حماية الدائنين من غش المدين

 بدائنيه، فقد يبيع امواله  
ً
مواجهتهم كي لا يضاروا به. لأن المدين قد يعمد الى القيام بتصرفات تلحق ضررا

 . إياهاالظاهرة ويخفي ثمنها، او يحابي اقربائه واصدقائه فيبيعهم أمواله بثمن بخس او يهبهم 

 
 
 نيات المد شروط دعوى عدم نفاذ تصرف: ثانيا

 : الدعوى البولصية الى ما يليشروط وإجمال يمكن رد 

 انونيا. المطعون فيه تصرفا ق يجب ان يكون التصرف -

 على غش أو تواطؤ-
ً
 . يجب أن يكون تصرف المدين منطويا

 بالدائنينيجب  -
ً
 . أن يكون تصرف المدين ضارا

 من النزاع أن يكون حق الدائن محقق الوجود )موجود( يجب  -
ً
 . وخاليا

 في نشوئه على التصرف المطعون  يجب  -
ً
 . فيه أن يكون حق الدائن مستحق الأداء وسابقا

 إلى إعساره يجب  -
ً
 .أو الزيادة فيه أن يكون تصرف المدين مؤديا
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 : منها ما يعود للتصرف المطعون فيه ومنا ما يتعلق بالمدينو هذه الشروط منها ما يرجع لحق الدائن 

 ق م 191: المادة الدائنالشروط التي ترجع إلى -1

 من  أن يكون حق الدائن محقق الوجود )موجود( يجب
ا
: فالدائن صاحب المصلحة النزاعوخاليا

أما الدائن صاحب الحق الاحتمالي )المعلق على شرط   .الحقيقية في رفع هذه الدعوى هو الذي تأكد حقه

( فلا يحق له رفع هذه الدعوى 
ً
 .واقف مثلا

 في نشوئه على التصرف المطعون    يجب 
ا
كان   ا: إذفيه أن يكون حق الدائن مستحق الأداء وسابقا

(تصرف بمقابل كالبيع  )أي  الغير من قبيل المعاوضات در من المدين إلىالتصرف الصا 
ً
فإن المشرع   مثلا

تتطلب في هذه الحالة أن يكون حق الدائن الذي يجوز له رفع هذه الدعوى مستحق الأداء وقت قيام المدين  

إليه. إذا كان  بإبرام التصرف. والحكمة التي تتطلب المشرع هذا الشرط من أجلها هي أن مصلحة المتصرف

. تتساوى مع مصلحة الدائنين السابقين للمتص  التصرف
ً
رف. فلا يحق لأي دائن أن يطعن على هذا  معاوضة

 .التصرف إلا إذا كان حقه مستحق الأداء وقت إبرام المدين لهذا التصرف

(  )كالهبة أما إذا كان التصرف الصادر من المدين إلى الغير من قبيل التبرعات
ً
أعطى    المشرع. فإن  مثلا

بالطعن على هذا التصرف بعدم   الحق لجميع الدائنين أصحاب الحقوق الموجودة وقت إبرام التصرف

 .النفاذ في مواجهتهم

 أن تصرف المدين   )معاوضة( وعلة هذه التفرقة بين ما إذا كان تصرف المدين بمقابل
ً
وتصرفه تبرعا

 ب
ً
 يفترض فيه أنه وقع إضرارا

ً
الدائنين. فالتبرع يعني خروج أموال من ذمة المدين بدون  المعسر إذا كان تبرعا

ذاته يعد مفسدة. ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع. لذلك قد أعطى المشرع أي دائن    مقابل. وهذا في حد 

الحق في الطعن على هذا التصرف بعدم النفاذ حتى ولو لم يكن حقه مستحق الأداء. فحق الدائنين يعد  

قابل. ذلك أن  ي هذه الحالة من مصلحة المتبرع إليه. وذلك كله بعكس ما إذا كان التصرف بمأجدر بالرعاية ف

 بالدائنين. فقد يكون تصرف المدين بمقابل  
ً
التصرف بمقابل لا يجوز فيه افتراض سوء نية المدين إضرارا

 
ً
 .تم بهدف سداد ديونه مثلا

 في نشوئه على التصر 
ً
فإذا نشأ حق الدائن   .ف المطعون فيهكذلك يجب أن يكون حق الدائن سابقا

. فلا يحق للدائن أن يطعن على هذا التصرف السابق  بعد إبرام المدين للتصرف سواءً كان مع
ً
 أو تبرعا

ً
اوضة

 .على نشوء حقه بالدعوى البولصية لأن حقه وقت إبرام التصرف لم يكن له وجود 

 في نشوئه على التصر  اشتراطوالعلة من  
ً
تكمن في أنه   ف المطعون فيهأن يكون حق الدائن سابقا

 على تصرفه، فلا يجو  إذا تصور غش المدين إلا  المتعذرمن 
ً
ز لشخص أن يطعن في  كان حق الدائن سابقا

 له وقت نشوء التصرف، لتعذر الادعاء بأن المدين قصد من تصرفه الاضرار به.  
ً
تصرف مدين لم يكن دائنا

والعبرة في احتساب اسبقية حق الدائن على التصرف المطعون فيه، بتاريخ وجود الحق لا بتاريخ استحقاقه،  

 .دعيالم  لأنه يقع على عاتق الدائن هذه اثبات الاسبقيةبء وع
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 الشروط التي ترجع إلى المدين -2

 إلى  رع لممارسة د: يشترط المش الإعسار شرط
ً
عوى عدم نفاذ التصرف أن يكون تصرف المدين مؤديا

حتى وقت رفع قائما  إلى زيادة ديونه على أمواله. وأن يبقى الإعسار  أن يؤدي  أي   ،هر عساأو الزيادة في ا  إعساره

 .ق م 191ادةم طبقا لل الدعوى 

حيث يؤدي التصرف الذي أبرمه المدين إلى زيادة ديونه   .والمقصود بالإعسار هنا هو الإعسار الفعلي

 .غير المباشرةـ على حقوقه أو أمواله. وهو ذات الإعسار المتطلب في الدعوى  الحال منها والآجل

 
ً
ذلك أنه قد يبيع أمواله بثمن   .والإعسار متصور حتى في الفرض الذي يتصرف فيه المدين معاوضة

 بثمن  
ً
بخس. أو قد يبيع في وقت تتسم فيه الأثمان بالاتجاه إلى الانخفاض. كذلك قد يشتري المدين شيئا

 .الى فيه أو في وقت تتسم فيه الأثمان بالاتجاه إلى الارتفاعمغ

ويكون ذلك بإثبات   ق م 193للمادة اطبق  .الدعوى ويقع عبء إثبات إعسار المدين على الدائن رافع 

ينتقل عبء الإثبات إلى المدين ليثبت أن له من الأموال ما يكفي لسداد عندها ما في ذمة المدين من ديون. 

 .يزيد عليهاديونه أو ما  

 على غش  ق م    192طبقا للمادة    :وقصد الاضرارالغش   شرط
ً
يجب أن يكون تصرف المدين منطويا

وأن يتصل هذا الغش بعلم المتصرف إليه حتى يمكن الطعن على التصرف بعدم النفاذ، ولكن   .أو تواطؤ

 :يجب أن نفرق هنا بين حالتين

. فيشترط لإمكان الطعنإذا كان تصرف المدين بعوض كالب :الحالة الأولى 
ً
على هذا التصرف   يع مثلا

 على غش من المدين وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهأن يكو 
ً
 .ن منطويا

 من وراء التصرف الإضرار بالدائن
ً
 لأن إثبات الغش   .ويقصد بالغش أن يكون المدين قاصدا

ً
ونظرا

الدائن عليه فقط لإثبات    هذا الإثبات فقرر أن  فإن المشرع قد يسر له .أمر صعب على الدائن رافع الدعوى 

 بهذا الغش إذا أثبت 
ً
الغش أن يثبت أن المدين قد تصرف وهو معسر. ويعتبر من صدر له التصرف عالما

وعلى ذلك فإن المتصرف إليه يمكن له   .الدائن أن المتصرف إليه كان يعلم بإعسار المدين وقت التصرف

المدين وقت  م بإعساردم النفاذ إذا أثبت أنه كان حسن النية ولا يعلالتخلص من الطعن على التصرف بع

 .التصرف

ومع ذلك يستطيع المتصرف إليه أن يثبت حسن نيته حتى ولو قام الدائن بإثبات علمه بإعسار  

  .المدين
ً
وذلك حين يثبت أنه بالرغم من علمه بإعسار المدين. فإنه كان يجهل أن التصرف قد تم إضرارا

 .بالدائن

، فإن هذا التصرف لا ينفذ في حق الدائن إذا كان تصرف المدين : الحالة الثانية 
ً
 كالهبة مثلا

ً
تبرعا

. وعلة ذلك هو  .حتى ولو كان المتصرف إليه حسن النية
ً
وحتى ولو لم يثبت الدائن أن المدين قد ارتكب غشا

 ينتظر الحصول على  كما سبق وأن ذكرنا أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. فالمتصرف 
ً
إليه تبرعا
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منفعة بحتة دون مقابل. أما الدائن فإن التصرف قد أصابه ضرر لأنه بدون مقابل. فمصلحة الأخير تقدم  

 .على مصلحة المتبرع إليه لدرء المفسدة عنه 

 الشروط التي ترجع إلى التصرف المطعون فيه -3

انونيا، وهو  المطعون فيه تصرفا قيجب ان يكون التصرف : صدور تصرف قانوني من المدين يجب

ينبغي ان يكون العمل  وعليه كل اتجاه للإرادة الي احداث أثر قانوني معين سواء بالعقد او الإرادة المنفردة. 

 سواء صدر من جانب واحد كالإبراء والوفاء  
ً
 قانونيا

ً
المطعون فيه والصادر من المدين عن غش، تصرفا

 و والتنازل والوقف او صدر من الجانبين كالعقد، 
ً
 للجانبين   سواء كان ملزما

ً
لجانب واحد كالهبة او ملزما

 كالقرض والهبة دون عوض، اما 
ً
وقع البيع او الهبة في   إذاكالبيع، او كان العقد معاوضة كالقسمة او تبرعا

 . مرض الموت كان حكمهما حكم الوصية ويعتبران غير نافذين دون حاجة للطعن بهما بهذه الدعوى 

وع  كالعمل غير المشر  .به ما يصدر من المدين من أعمال مادية ولو كانت أعمال ضارةكل فإن وعليه 

ن وإن ا في مواجهة الدائنيالاحتجاج بعدم نفاذهو  الطعن فيها لا يمكنف والتزام المدين بدفع تعويض عنه

ترتب عليها تحميل المدين بالتزامات. وذلك لأن القول بعدم الاحتجاج بهذه الأعمال في مواجهة الدائنين معناه 

 .عدم حصول المضرور على التعويض عما أصابه من حوادث وهو ما لا يجوز 

 يجب 
ا
  : ويعد التصرف القانوني الص بالدائنينأن يكون تصرف المدين ضارا

ً
ادر من المدين ضارا

 للمدينبالدائ 
ً
 مفقرا

ً
وهو لا يكون كذلك إلا إذا أدى إلى الانتقاص من حقوق المدين   .نين إذا كان تصرفا

 أو بمقابل بثمن بخس. أو أدى إلى زيادة التزاماته كأن اقترض المدين بعقد قرض  
ً
كإخراج مال من ذمته تبرعا

 د. بفوائ 

(  ) وق المدين أو يزيد من التزاماتهأما إذا كان التصرف لا ينقص من حق
ً
كعدم قبول المدين الهبة مثلا

فلا يجوز للدائنين الاحتجاج على هذا التصرف بعدم النفاذ. لأن قبول الهبة من عدمه يقوم على اعتبارات 

 .شخصية وأدبية لا يستطيع تقديرها إلا المدين

 : صرف مفقرا للمدين إذاكون التتبعا لما تفدم ي

 الهبة.باو   بأقل من قيمتها  كتصرفه بعين يملكها بالبيع ،المدينمن الحقوق  الإنقاصترتب عليه إذا  ✓

 بأكثر من قيمتها.  في ةدا زيال ترتب عليهإذا  ✓
ً
 او يشتري عينا

ً
 التزاماته، كأن يقترض مالا

 رف مفقرا للمدين إذا: ولا يكون التص

 حقوقه، كرفضه هبة عرضت عليه. من  زيادةبالعن تقوية ذمته المالية بالامتناع  امتناعه ✓

 براء من دين في ذمته. الإ  زاماته كرفضهالت من نقاصالإ تقوية ذمته المالية بالامتناع عن  امتناعه ✓

 في النشوء أن يكون تصرف الم  جبي
ا
فلا يتصور بالطبع أن يصيب   :حق الدائنعلى دين تاليا

 من جراء تصرف المدين إذا كان تصرف المدين قد تم قبل نشوء حق الدائن
ً
ومع ذلك فإنه إذا   .الدائن ضررا

 يريد به الإضرار بدائن مستقبل
ً
فإن أي دائن يستطيع أن يحتج على هذا التصرف  .أبرم المدين تصرفا
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عقد القرض. ففي هذه   بيع المدين عقاراته كلها قبل أن يبرمالبولصية. ومن أمثلة هذه الحالة أن يبالدعوى 

 .الحالة فإن الغش يؤدي إلى استبعاد هذا الشرط

 .على حقه  اويقع على الدائن عبء إثبات أن تاريخ التصرف المطعون عليه لاحق

 
ا
 آثار دعوى عدم نفاذ التصرف: ثالثا

 أن هذه الدعوى لا تهدف إلى إبطال تصيجب أن نلاحظ  
ً
ذلك أن البطلان هو وصف   .رفات المدينأولا

يلحق التصرفات القانونية التي لم تستكمل الأركان والشروط التي يتطلبها القانون فيها عند نشوئها. لكن  

 بهمهذه الدعوى تهدف إلى حماية الدائنين من التصرفات الصحيحة التي يبرمها المدين ويترتب علي 
ً
 .ها إضرارا

 دائنين آثار الدعوى بالنسبة لل-1

متى تقرر عدم نفاذ التصرف يستفيد منه جميع الدائنين الذين صدر التصرف  ق م  194طبقا للمادة  

 بهم
ً
وعلى ذلك فإن الدائن رافع الدعوى وغيره من الدائنين لا يمكن الاحتجاج بالتصرف في   .إضرارا

  منهم اتخاذ كافة إجراءات التنفيذ على المال مح مواجهتهم. فيستطيع أي دائن 
ً
ل التصرف كما لو كان باقيا

 بهم.  عدم النفاذ تعم جميع الدائنين فالفائدة من .المدينفي ذمة 
ً
 الذين صدر التصرف المطعون فيه اضرارا

فإن المال الذي انصب عليه تصرف   موال المدين،أذا كان التصرف ينقص من إوتطبيقا لما تقدم 

نه لم يخرج من الضمان العام ويستطيع الدائن التنفيذ عليه، فإذا كان التصرف إسقاط حق  أالمدين يعتبر  

 من دين اعتبر الدين  
ً
عيني، كالتنازل عن حق ارتفاق، رجع الحق بالنسبة للدائن، وإذا كان التصرف إبراءا

 في ذمة مدين ا
ً
 أو كاقتراضه ذا كان التصرف يزيد في التزامات المدين، إ أما  لمدين.باقيا

ً
سدد القرض او   مالا

شراء عين معينة ودفع الثمن، وجب على المتصرف اليه وهو المقرض أو البائع أن يرد الى المدين ما قبضه لأن 

 التصرف لا يكون نافذا في حق الدائن. 

ولو لم يفقد صفة الدائن في  الصادر عنها  يتعذر على الدائن الاستمرار في الدعوى او تنفيذ الحكم  و 

 ثلاث حالات: 

 إذا اصبحت اموال المدين كافية للوفاء بما عليه، لانتفاء شرط إعسار المدين.  ✓

 للوف ✓
ً
 كافيا

ً
 اء بحق الدائن. إذا اثبت من صدر اليه التصرف إن المدين يملك كالا

 من ثمن المثل بإيداعه في صندوق المحكمة  ✓
ً
 إذا لم يكن الخلف قد دفع الثمن بعد، وكان قريبا

 آثار الدعوى على العلاقة بين المتصرف والمتصرف إليه -2

)المتصرف( والمتصرف إليه.   إن دعوى عدم نفاذ التصرف لا تمس وجود التصرف المبرم بين المدين

 
ً
 لجميع آثاره فإن هذا التصرف يبقى صحيحا

ً
الى خلفهما العام او الخاص، ويبقى   أثرهوينصرف  .منتجا

 او لعدم توفر شرط التصرف نافذا في حق الدائنين ا
ً
لذين لم يطعنوا به او لم يشاركوا في الاجراءات اهمالا

 . الحكم على الدائن الطاعن ومن استفاد منه من الدائنين أثرالدعوى. ويقتصر 



 

26 
 

فله أن   .دفوع التي تنشأ من التصرفيرجع على المدين المتصرف بكل ال للمتصرف إليه أن  أن كما  

 . يطالبه بضمان الاستحقاق أو التنفيذ بمقابل. أو بالفسخ والتعويض

كان  ن إيخلفهما،  ( ومنإليهالمتصرف والمتصرف )طرفيه ويترتب على بقاء التصرف نافذا بين 

 التصرف 
ً
 النتائج التالية: مثلا بيعا

صرف جميع اثاره إلا ما تعارض منها مع عدم نفاذه بحق الدائنين، فيلتزم المشتري بدفع  يرتب الت  ✓

 الثمن ويلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وتسليمه وضمانه. 

 للمشتري، فإن نفذ عليه الدائن واستوفى حقه وبقي ش يء من ثمنه فانه يعد   ✓
ً
يعتبر الش يء المبيع ملكا

 للمشتري وتسلم له و 
ً
. ن إملكا

ً
 كان س يء النية متواطئا

من الثمن بعد  يء ش   يبقثار التصرف الى الورثة والخلف الخاص كالمشتري الثاني، فان أ تنصرف  ✓

 التنفيذ ورثها ورثة المشتري لا ورثة البائع. 

 بحق دائني المشتري وتنتقل  ✓
ً
حقوقه، ولهم ان ينفذوا على العين المبيعة   إليهميكون التصرف نافذا

 يستوفي دائني المدين حقوقهم منها. بعد ان  

 لتوفيق بين المصالح المتعارضة ا

لما كان الحكم لصالح الدائن في هذه الدعوى يؤدي الى عدم نفاذ تصرف بحق دائنيه، وإلى بقاء التصرف  

 بين المتعاقدين وخلفائهما، فان التعارض بين مصالح من اعتبر التصرف غير نافذ بحقه وبين من اعتبر 
ً
نافذا

، ولذلك لا بد من تطبيق القواعد العامة لمعالجة هذا التعارض. ويترتب على  
ً
 واضحا

ً
 بحقه يبدوا امرا

ً
نافذا

 تطبيقها النتائج التالية: 

طعن الدائن بعقد بيع ابرمه مدينه ونجح في دعواه واستوفى دينه من ثمن المبيع، كان للمشتري ان  إذا •

 ضمان الاستحقاق او بدعوى الكسب دون سبب. يرجع على المدين )البائع( اما بدعوى 

كان البائع غير المدين، اي ان المبيع انتقل من مشتري اول الى مشتري ثان، فان للمشتري الثاني ان   إذا •

يختار اما الرجوع بدعوى ضمان الاستحقاق على من باعه المبيع، او ان يرجع بدعوى الكسب دون سبب 

 على المدين. 

 لعدم التنفيذ، في العقود المل •
ً
نفذ   إذازمة لجانبين يجوز للخلف الخاص ان يطلب فسخ العقد جزاءا

 الدائن على المال محل التصرف. 

 كالهبة، فليس للموهوب له بعد الحكم بعدم نفاذ التبرع والتنفيذ على المال   إذا •
ً
كان تصرف المدين تبرعا

 ك في التصرف. المتبرع به الرجوع على المدين بضمان الا إذا اشترط ذل

إذا كان التصرف المطعون فيه يزيد من التزامات المدين كعقد القرض، فليس للمقرض ان يشارك   •

الدائنين السابقة حقوقهم على هذا التصرف في قسمة الغرماء، لعدم نفاذ القرض في مواجهتهم  

 سبة اليه وتقدمهم عليه، ولكنه يزاحم الدائن اللاحق حقه لعقد القرض لنفاذ التصرف بالن
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من القانون المدني    197الدعوى البولصية بالتقادم طبقا للمادة    طتسق  البولصية:قادم الدعوى  ت

  15ي جميع الأحوال بمرور من تاريخ علم الدائن بالسبب الموجب لرفعها وتسقط ف ثلاث سنوات 03بمرور 

 . ابرام التصرف المراد الطعن فيه خسنة من تاري

 فاذ تصرف المدين والدعوى غير المباشرةندم مقارنة بين دعوى ع 

 وتتمثل فيما يلي    :أوجه التشابه

 الى المحافظة على الضمان العام لحقوق الدائنين.  يهدفما منه كل  ✓

 بدائنيه. دعوى ترفع على مدين معسر صدر منه تصرف ما منه كل ✓
ً
 يلحق ضررا

 : ل فيما يليوتتمث وجه الاختلاف أ

  بينما ، مواله من متناول دائنيهأ دعوى عدم النفاذ ترمي الى حماية الدائن من غش المدين وتهريب  ✓

 ترمي الدعوى غير المباشرة الى وقاية الدائن من اهمال مدينه في المحافظة على حقوقه. 

بينما في  ، لنفاذ باسمه ويخاصم فيها مدينه ومن صدر إليه تصرف المدينالدائن يرفع دعوى عدم ا ✓

الدعوى غير المباشرة يقيم الدائن الدعوى باسم مدينه ويستعمل فيها حقوقه نيابة عنه ليخاصم  

 فيها غيره. 

ول  ؤ وت   الدعوى غير المباشرة الى المدين  أثرثر دعوى عدم النفاذ ينصرف الى الدائنين. بينما ينصرف  أ ✓

 نتيجتها إليه مباشرة وإن أفاد منها دائنوه بصورة غير مباشرة.

 المبحث الثالث

 من القانون المدني 199و 198دعوى الصورية المادتان 

يكون مشروعًا  أو جزئيًا، لتحقيق غرض شخص ي قد   الصورية هي تعبير عن تصرف غير مقصود كليًا

طل، أو أو قانونًا، ما لم تتخذ وسيلة لأكل أموال الناس بالبا أو غير مشروع. والصورية غير ممنوعة شرعًا

 للتحايل على أحكام القانون. 

  الجدية وجوهر وفي كل الأحوال فإنه إن كانت الصورية مطلقة لم يوجد عقد أصلا لانعدام الإرادة 

العبرة من  جدية إلى إحداث أثر قانوني، وإن كانت الصورية نسبية ف التصرف القانوني هو اتجاه إرادة

هذا بالنسبة لأطراف المعاملة الصورية وخلفهم العام كالورثة، أما غير    الحقيقي، الناحية الموضوعية بالعقد  

هؤلاء فإن لهم الحق قانونًا أن يستفيدوا من المعاملة الصورية دون أن تكون نافذة في حقهم، مادام يتوافر 

 .لديهم حسن النية لجهلهم بوجودها

فمن   ة الظاهرة والإرادة الباطنة.ف بين إرادتي التعاقد، الإراددى حالات التخالتعدّ الصورية إح

يصدر عنه التعبير الذي ينشأ به العقد يعلم تمامًا أن من شأن هذا اللفظ أن ينش ئ العقد، ولكنه لا يريد  

 .هذا لأثر وإنما يريد تحقيق غرض شخص ي آخر 
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 ضمان العام للدائنين، والمحافظة على هذا ودعوى الطعن بالصورية، هي إحدى وسائل حماية ال 

 : مفهوم الصورية أولا

  الصورية هي اصطناع مظهر مخالف للحقيقة عن طريق تعبير ظاهر عن تصرف قانوني غير مقصود 

كليًا أو جزئيًا، يخالفه في الوقت نفسه تعبير مخفي ومخالف للحقيقة المقصودة، سواء أكانت هذه 

ط أو الطبيعة  وجود تصرف بشروط أو طبيعة مختلفة عن الشرو  وأ، الحقيقة، هي عدم وجود تصرف

 .المعلنة.

، يقوم على اتفاق مستتر، قد يمحو كل أثر    أو هي
ً
 حقيقيا

ً
 خفيا

ً
وضع ظاهر غير حقيقي يستر موقفا

القرض هو  فإذا وقعت هبة في صورة بيع او قرض، كان عقد البيع او  ،للوضع الظاهر وقد يعدل أحكامه

 العقد الصوري، اما الهبة فهي العقد الحقيقي ويسمى بورقة الضد. 

للتحايل والتهرب من تطبيق القانون   ، إماما إخفاء حقيقة وضع  ايلجأ الشخص للصورية كلما أرادو 

 أو بقصد الاضرار بشخص معين.

ا:  الصورية أنواع ثانيا

 : يليكما    ونسبية نوعان مطلقةالصورية  دمق تبعا لما ت

المتعاقدين لم يقصدا   لأن ذاتهفي حد  التصرف وجود هي التي تنصب علىالصورية المطلقة: 

وجود له في  ونية، بحيث يوجد مظهر لتصرف قانوني لا بالتصرف الظاهر أن تترتب عليه آثار قان 

كأن يبيع المدين جزءًا من ماله لزوجته لكي يمنع تطبيق إجراءات التنفيذ على هذا المال، دون أن   الحقيقة.

ولكي يتحقق له ذلك فإنه يحتفظ بورقة يبين فيها علاقته الحقيقية مع المتصرف إليها   يقصد بيعه فعلا.

ا بصدد عقدين، الأول العقد الظاهر أي الصوري،  فنكون هن لملكية ما زالت للبائع الزوج.زوجته. وهي أن ا

والثاني هو العقد الذي يبين فيه أنه لم يقصد بالعقد الأول نقل الملكية فعلا، هذا العقد الثاني هو ما جرى  

 الفقه على تسميته بورقة الضد. 

ن حيث رًا لتصرف حقيقي يختلف عنه مففيها يكون العقد الظاهر ساتالصورية النسبية:  

 . أو من حيث الشروط والأركان، أو من حيث شخصية أطرافه يعة،الطب

كما   بالصورية بطريق التستروتسمى عند شراح القانون فالصورية النسبية من حيث الطبيعة، 

 . لو اتخذ المتعاقدان عقد البيع ستارًا لإخفاء الهبة تجنبًا لطعن الورثة في الهبة

كما لو ذكر   ،ةوتسمى بالصورية بطريق المضاد ،ية النسبية من حيث الشروط والأركانصور وال

م التسجيل كاملة، إذ إنّ رسم التسجيل يمثل   في بيع العقار ثمن أقل من الثمن الحقيقي تهربًا من دفع رسو

 نسبة من الثمن. 
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او ية بطريق التسخير الصورية النسبية من حيث شخصية أحد المتعاقدين وتسمى بالصور 

وهي التي تقوم على إخفاء شخصية أحد المتعاقدين، وكثيرا ما يقع ذلك تحايلا على القانون كما   :التوسط

حامين و ...  من ق م لا يجوز للقضاة ولا للم 402هو الحال بالنسبة للحقوق المتنازع عليها حيث طبقا للمادة 

ظرها من اختصاص المحاكم التي يباشرون ان يشتروا بأنفسهم ولا باسم مستعار الحقوق التي يكون ن

تعاقدان تحايلا على هذا النص، إلى إخفاء شخصية المشتري تحت ستار  أعمالهم في دائرتها. فيعمد الم

ف القانوني، فيبرم التصرف  فالإخفاء هنا ينصب على شخص الملتزم أو المستفيد من التصر  شخصية آخر.

  عرف هذه الصورية بحالة الاسم المستعار أو النيابة الخفيةشخص يعير باسمه للمتعامل الحقيقي، ولذا ت

 الصورية  دعوى ثالثا: شروط 

 تتحقق الصورية بتوافر الشروط الآتية: 

 فيهما الطرفان والموضوع.   ااتحدوخفي  ظاهر تصرفانأو   أن يوجد عقدان يجب  -1

 من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط. أو التصرفان العقدان أن يختلف  يجب - 2

احد على أن العبرة بالمعاصرة الذهنية لا المادية،  صدران معًا في وقت و أن يكونا متعاصرين ي يجب   -3

اتفق على الصورية وقت إبرام العقد الظاهر، حتى ولو حررت ورقة الضد في تاريخ  تعدّ متحققة إذا فهي

يعدلان فيه، كان   إذا اتفق الطرفان على عقد جدي ثم طرأ بعد ذلك ما جعلهما يعدلان عنه أو الاحق، أم

ا جديدًا لا ينفي عن الاتفاق الأول جديته، ومن ثم لا تتحقق الصورية في هذه هذ
ً
 الحالة. ا اتفاق

   الحقيقي.وهو العقد  خفيا  ن يكون أحدها ظاهرًا علنيًا وهو العقد الصوري، ويكون الآخر  أ  يجب   -4

إذ تكون  . لإضرار بدائنيهلا تتحقق الصورية إذا كان العقد جديًا، ولو لم يتفق على إبرامه إلا لغرض معين كاو 

  وسيلة الدائنين للمحافظة على الضمان العام في هذه الحالة هي الدعوى البوليصية

بقها أو صحبها إرادة أخرى تم الإرادة الظاهرة أن يكون قد س فيولكن في جميع الأحوال يشترط 

 . وتبين حقيقية الأولى التعبير عنها تبقى طي الخفاء غالبًا

في أنها عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معًا وليس يغش  ف عن التدليس والصورية تختل

ثبات   ة إمعًا غش الغير أو إخفاء أمر معين، ومن ثم لا يشترط لتحقق الصوري. أحدهما الآخر، وإنما يريدان

ز  أن يطعن أحد الخصوم بصورية التصرف القانوني، بمعنى أنه لا يجو  غير أنه يشترط سوء نية الطرفين

 للمحكمة أن تقض ي بصورية عقد من تلقاء نفسها. 

 احكام دعوى الصورية  رابعا:

ترفع دعوى الصورية من قبل أحد المتعاقدين على الآخر للطعن في العقد الظاهر بالصورية، ويجوز  

 ان ترفع من كل ذي مصلحة في التمسك بالعقد المستتر لتقرير صورية العقد الظاهر. 



 

30 
 

إذا أثبت الدائن صورية تصرف المدين، فإن لبقية الدائنين دون تفرقة بحسب تواريخ ديونهم،   

الاستفادة من الحكم الصادر بصورية التصرف، فيكون لهم جميعًا التنفيذ على العين محل التصرف، إذ  

 العام. أي ما زالت في ضمانهم  من ملك المدين حقيقة لم تخرجهي في ال

آخر، فقد يقصد بها الإضرار بدائن   من متعاقد إلى يختلف ء إلى الصوريةالغرض من الالتجاو 

وقد يكون الغرض إظهار المشتري بمظهر   المتعاقد البائع لحرمان هذا الدائن من التنفيذ على العين المبيعة

 .الحصول على امتيازات ما اقتصادية او اجتماعيةن الثراء تمكينًا له م

إلى الاحتيال على أحكام القانون، ولكن قد تحدو هذا الاحتيال  الصورية وفي كل الأحوال تهدف 

من الرسوم   كالتهرب مشروعة.مشروعه، كشخص يريد أن يكتم إحسانه، وقد تحدوه بواعث غير  بواعث 

 ما. المالية المفروضة على عقد 

يختلف أثر هذا التحايل باختلاف   جاء إلى الصورية هو التحايل دائمًا، ولكنمن الالتفالغرض  

فإذا كان الغرض منه هو تصحيح عقد باطل لعدم مشروعية الباعث عليه ترتب على الكشف عن   الأحوال.

 الصورية بطلان العقد الحقيقي لعدم مشروعيته. 

روع، فإن الكشف عنها لا يترتب عليه  مش غير أما إذا لم يكن الغرض من الصورية إخفاء تصرف

المتعاقدين من تحقيق الغرض   رف الحقيقي مادام مشروعًا، وإنما يقتصر الجزاء على حرمانبطلان التص

الذي قصدا إليه بالصورية كأن يتقاض ى مكتب الشهر العقاري رسوم التسجيل كاملة على أساس الثمن  

 المعلن. الحقيقي لا الصوري 

ا باطلا لمجرد كونه صوريًا  تها سببًا للبطلان والتصرف الصوري ليس تصليس بذا  فالصوريةوعليه  
ً
رف

ولكن من ناحية أخرى فإن نفي بطلانه لا يعني أنه تصرف ينتج آثاره القانونية ما دامت هذه الآثار غير 

روط  مقصودة في الحقيقة فالقواعد العامة تقتض ي أن تكون العبرة بالعقد الحقيقي سواء من حيث الش

 .الموضوعية أو من حيث الآثار

ية مطلقة لم يوجد تصرف أصلا لانعدام الإرادة الجدية وجوهر التصرف القانوني فإذا كانت الصور 

هو اتجاه إرادة جدية إلى إحداث أثر قانوني، وإذا كانت الصورية نسبية فالعبرة من الناحية الموضوعية  

فإذا كان قد انعقد صحيحًا وجب تطبيق   لا.صحة أم وال  بالعقد الحقيقي هل استكمل شروط الانعقاد

 . حكامه لا أحكام العقد الظاهرأ

وعلى ذلك إذا أخفى المتعاقدان الهبة تحت ستار عقد بيع وجب أن تتوافر في الهبة أركانها وشروط  

 فيجب أن يكون البائع الصوري  صحتها من الناحية الموضوعية سواء من حيث الرضاء أو المحل أو السبب.

 .كانت الهبة باطلة، أما من حيث الشكل فالعبرة بالعقد الصوري عث مشروعًا وإلا أهلا للتبرع وأن يكون البا

 آثار الصورية بين المتعاقدين -1
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، أي العبرة بالعقد  لا شك أنه فيما بين المتعاقدين العبرة بما انصرفت إليه إرادتهما الحقيقية

فإنه لا   مثلا بيعًاالصوري صرف الت كان ، فإذادأ سلطان الارادةوتطبيقا لمب  ق م 199الحقيقي طبقا للمادة 

ظل البائع في وصية وي ينقل الملكية إلى المتصرف إليه، كما أنه لا يحول دون الطعن في العقد بأنه يخفي 

ا وحق له أن يبيع ما يملكه بيعًا حقيقيًا تنتقل به الملكية إلى المشتري 
ً
 الحقيقي. مواجهة المشتري مالك

من طرفي المعاملة الصورية، أي  لنسبة للخلف العام لكل وهذه الأحكام هي التي تسري با

 لورثة كل من البائع والمشتري . بالنسبة

 آثار الصورية بالنسبة للغير-2

يقصد بالغير في الصورية، كل شخص اعتقد بحسن نية وقت تعامله أن العقد الصوري عقد 

وتعامل على هذا الأساس. وتقتض ي قواعد العدالة ومبدأ استقرار المعاملات حمايته  حقيقي فاطمأن إليه 

 في تضليله. 
ً
 من من الضرر الناش ئ عن اعتماده على مظهر كاذب اتخذه المتعاقدان وكان سببا

ا في العقد أو خلفًا عامًا لأحد    وعليه يعتبر من الغير
ً
هذا طائفتين    ويشمل  طرفيه.كل من لم يكن طرف

 المتعاقدين.  الخاص لكل من ن والخلفالدائنو  ق م، وهما 198ذكرتهما المادة 

هو من يخلف سلفه في ملكية ش يء معين أو حق عيني آخر، مثل المشتري والموهوب  الخلف الخاص  

ليس خلفًا خاصًا لدائنه يعدّ من الغير    وهوولكن طائفة الغير لا تقتصر عليهما، فالمدين  المرتهن. له والدائن 

 يشترط أن تكون هناك رابطة عقدية بين أحد طرفي التصرف لاكما  ية.صور حول الدائن حقه حوالة  إذا

اعتبار أن الخلف الخاص هو من يتلقى حقه من سلفه بسبب يغاير التصرف   الغير. علىالصوري وبين 

أن يتمسك بالعقد الحقيقي المستور إذا    198حسن النية طبقا للمادة  لغير  لو   ،من السلف  الصوري الصادر

 . مصلحة في ذلككانت له 

والذي يرى أن الأساس الذي يجب أن يتحدد استنادًا إليه الغير في نطاق الصورية والذي يستطيع  

ليس في هذا المبدأ ما يقتض ي فإنه أن يتمسك بالتصرف الصوري هو مبدأ استقرار التعامل وحسن النية 

مواجهته   ادام التمسك فييستبعد من نطاق الغير من اكتسب حقه بموجب التصرف الصوري ذاته، م أن

فحتى المشتري من المشتري الصوري لم يكتسب ملكية ما اشتراه . به ويعرضه للخطر د الحقيقي يضربالعق 

وحده، لأن البيع لا ينقل الملكية إلا إذا كان من مالك، وهو لا يعدّ كذلك إلا على أساس    بمقتض ى عقد شرائه 

   .لكالماوري بمظهر المشتري الص البيع الصوري الذي ظهر بمقتضاه

لكي يثبت   البائع الصوري يستطيع أن يتمسك بالعقد الحقيقي ويطعن بصورية عقد البيعودائن 

م يستطيع أن ينفذ    أن المبيع ما
َ
وإذا كان التصرف هبة في صورة بيع، استطاع  عليه.زال في ملك مدينه، ومن ث

لتواطؤ  ا  دون حاجة إلى إثباتبالدعوى البوليصية،  يثبت أن التصرف في حقيقته هبة ليمكنه الطعن فيه    أن

  يكون التصرف على أنه ينبغي أن تتوافر مصلحة للدائن في الطعن بالصورية، فمن اللازم أن .والغش 

 بصوريته.  الصوري مؤديًا إلى التأثير في الضمان العام للدائن أو في حقه من تصرف آخر ليتاح له الطعن
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ق م حالة ما  198المادة  شرع الجزائري بموجب عاقدين: لم يعالج الم حكم تعارض مصالح دائني المت

إذا تمسك دائني المتعاقد الأول بالعقد الصوري لأنه في مصلحتهم وتمسك دائني المتعاقد الآخر بالعقد 

الحقيقي لآنه في مصلحتهم، لكن بالرجوع للقواعد العامة وجب ترجيح مصلحة من يتمسك بالعقد الظاهر  

إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن،  "حيث قرر  موقف المشرع المصري  ير حسن النية وها هوحماية للغ

. ويترتب على  "بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين فتمسك البعض بالعقد الظاهر، وتمسك الآخرون

إذا تمسك البائع الصوري بالعقد المستتر، وتمسك دائن المشتري الصوري بالعقد الظاهر، فضل دائن  هذا  

 .المشتري 

غير انه بالرجوع الى قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وجب ترجيح مصلحة من يريد  

 المحافظة على الصمان العام )درء المفسدة( على من يريد الزيادة فيه )جلب المصلحة(. 

هي الدعاوى  والذي يسقط بالتقادموالملاحظ أخيرا ان دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم أبدا، 

 ة بالتصرف الحقيقي بعد إثبات الصورية. المتعلق 

 الأصل في العقود والالتزامات أنها حقيقية فالصورية لا تفترض البتة، ومن يدعيها يدعي خلافو 

بالكتابة.  ولا يجوز للمتعاقدين وخلفهما العام اثبات ما يخالف الكتابة إلا  يثبتها.الظاهر والأصل وعليه أن 

 ق م.  333الصورية بكافة طرق الاثبات خاصا او دائنا اثبات  وللغير خلفا
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 رابعالفصل ال

 الالتزام  أوصاف

 المحاضرة   عناصر
   الشرط •

  الأجل •

  التخييري  الالتزام •

  البدلي الالتزام •

 للانقسام  القابل غير الالتزام •

 التضامني الالتزام •

  الأطراف المتعدد الالتزام •

  أوصافو   المدني.  القانون   من  238  الى  203  من  المواد  بموجب   الالتزام  أوصاف  الجزائري   المشرع  عالج

  عبارة   الالتزام  كان  ولما  دونها،  الالتزام  وجود  تصور   يمكن  ولذلك  الالتزام،  تلحق  عارضة  أمور   عن  عبارة  الالتزام

  بالرابطة  قتلح  فقد  الرابطة،  تلك  عناصر  أحد  تلحق  قد  الأوصاف  هذه  فإن  شخصين،   بين  قانونية  رابطة  عن

  يكون  أو شرط، أمام فنكون  معين بأمر  مرتبط المديونية وجود يكون  بحيث  ذاتها، المديونية أي  ذاتها،  حد في

 بحيث  القانونية، الرابطة أطراف الأوصاف تلحق وقد أجل، أمام فنكون  ما بأمر مرتبط الدين استحقاق

  في تعدد أمام فنكون  ، قانونيةال الرابطة محل فالأوصا تلحق  وقد المدينين، في أو الدائنين في إما تعدد  نجد

 الأصلي.  المحل عن فقط بدل أنه اعتبار على أو التخيير سبيل على  أحدها  يجب  أو كلها تجب   بحيث   المحل
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 الأول  المبحث

ــــالش  م( ق 208 إلى 203وادمنالم) رطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الأول  المطلب

 وأنواعه  شرطال تعريف

 الفرع الأول: تعرف الشرط 

 هو أمر مستقبل
ً
يعلق عليه وجود أو زوال الالتزام.   الوقوع وغير مؤكد غير محقق  يالشرط قانونا

  عرف وقد  .ذلكمريض أو قدوم مسافر أو وصول بضاعة أو نحو  شفاء تعليق وجود أو زوال الالتزام على ك

 على شرط   " تنص التي المدني القانون  من 203 المادة بموجب  الشرط الجزائري  المشرع
ً
يكون الالتزام معلقا

 على أمر مستقبل غير محقق الوقوع
ً
 "إذا كان وجوده أو زواله مترتبا

 التأمين شركة  تتعهد )كأن  واقفا الشرط  كان بالشرط، الالتزام  وجود تعلق إن الأساس هذا وعلى  

  بتحقق الالتزام زوال تعلق إذا أما (.كالحريق ضده  المؤمن الخطر تحقق إذا ما حالة في التعويض مبلغ بدفع

  الباقية   بالأقساط  المدين  وفى  متى  الدين  من  جزء  عن  لمدينه  الدائن  يتنازل   )كأن  فاسخا  الشرط  كان  الشرط،

 ميعادها(.  في للدائن

 الشرط  عأنوا الفرع الثاني:

 الشرط تبعا لما تقد نوعان واقف وفاسخ:

واقف ه وجود الالتزام، فإن تخلف لم يخرج الالتزام  يتوقف على تحقق   : هو الشرط الذي الشرط ال

إلى الوجود. ومثال ذلك أن يعلق الواهب هبته لابنه على شرط أن يتزوج. فالزواج هنا شرط واقف، إذا تحقق  

   ام الأب بالهبة.فلا وجود للالتز وتزوج الابن وُجِدَ التزام الأب بالهبة، وإذا تخلف الشرط ولم يتزوج الابن 

أو هو الذي يترتب على تحققه  والنافذ  الموجود: وهو ما يعلق عليه زوال الالتزام الشرط الفاسخ

يُحل الملتزم من التزامه، وتزول رابطته. ومثال ذلك  الالتزام  عليه  فتحقق الشرط الفاسخ المعلق    زوال الالتزام.

كل قسط في ميعاده، فالشرط هنا  نزول الدائن عن جزء من حقه بشرط أن يدفع المدين الأقساط الباقية 

  .يكنكأن لم شرط فاسخ، فإذا تأخر المدين في دفع الأقساط الباقية عدّ نزول الدائن عن جزء من الدين 

ه بمال معين على شرط عدم الزواج بعد وفاته، فإذا تزوجت بعد وفاة الزوج ترتب لو أوص ى زوج لزوجت اوكم 

 عن ذلك زوال الالتزام بالوصية. 
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 الثانيالمطلب 

 شروط اعتبار الشرط وصفا معدلا لآثر الالتزام

  يكون   أن للالتزام وصفا   لاعتباره الشرط في طر يشت دني الم  انون قال من 205و ،320204 واد للم  طبقا

 . محضا إراديا شرطا يكون  ألا  يجب  كما  ،امشروعو  اممكن ،الوقوع محقق غير  ،مستقبليا أمرا

  الالتزام لق عليه أن يكون الشرط المع يجب  : ول الشرط الأ 
ا
 مستقبلا

ا
 أمرا

ا
  تحقق  قد يكون  أي ألا: وممكنا

  له يعثر  لمن بجائزة يعد كمن   شرط على معلقا لا منجزا يكون   الحالة هذه في الالتزام  لأن ،الالتزام نشوء وقت 

  ام الشرط المعلق عليه الالتز كان  وعليه إذا ذاته. التعهد قبل عليها عثر قد أنه ثبت  حين في حقيبة،  على
ً
أمرا

 فهو ليس بشرط حتى لو كان طرفا الالتزام يجهلان وقت 
ً
 أو حاضرا

ً
 الشرط.  تحقق ما عاملالتماضيا

  الالتزام أن يكون الشرط المعلق عليه  الشرط الثاني: يجب
ا
 أمرا

ا
  ، مستحيلا الشرط يكون  لاأ أي : ممكنا

  ، مستحيلا  الالتزام  وجود   تحققه  على  قعل   الذي   لأن  واقف  الأخير  هذا  كان  متى  معا  والشرط   الالتزام   بطل  وإلا

  كمن  ،يتحقق لن الالتزام زوال عليه علق الذي  لأن فاسخا كان متى الالتزام بقاء مع وحده الشرط بطل أو

   .الموتى يحي دواء يكتشف لمن بجائزة يعد
ً
 إيجابيا

ً
والأمر المستقبل الذي ينطوي عليه الشرط قد يكون أمرا

. فالأب الذي 
ً
 سلبيا

ً
 إذا تزوج يكون قد علق التزامه أو أمرا

ً
على شرط، هو زواج ابنه،   التزم أن يهب ابنه دارا

وهذا أمر إيجابي. والزوج الذي يوص ي لامرأته بدار على شرط ألا تتزوج بعده يكون قد علق الوصية على 

 .شرط، هو عدم زواج امرأته، وهذا أمر سلبي

مستحيلا بعد ذلك، كان الشرط في هذه الحالة    فإذا كان الشرط ممكنا وقت نشوء الالتزام ثم أصبح

ب على هذه الاستحالة الطارئة تخلفا للشرط مما يؤدي بقاء الشرط او زواله بحسب ما إذا  ا ويترتصحيح 

 ق م.  204كان الشرط واقفا أو فاسخا طبقا للمادة 

 أمر شرط ل افإذا كان  غير محقق الوقوع: الالتزام أن يكون الشرط المعلق عليه  الشرط الثالث:
ً
   ا

ً
مستقبلا

 
ً
، بل يكون أجلا

ً
. حتى ولو كان الوقت الذي سيتحقق فيه مجهولا ولكنه محقق الوقوع فإنه لا يكون شرطا

 على شرط؛ لأن موسم  
ً
 بأجل لا معلقا

ً
فإذا أضاف الملتزم التزامه إلى موسم الحصاد كان الالتزام مقترنا

 لا مر هنا محالحصاد في المألوف من شؤون الدنيا لابد آتٍ، فالأ 
ً
 قق الوقوع، فيكون أجلا

ً
لا  كوكذل .شرطا

 الأمر المستحيل الوقوع وفق ما نصت عليه المادة 
ً
. فإذا علق الملتزم التزامه على أمر  ق م 204يكون شرطا

، وتكون الاستحالة مطلقة إن استحال تحقق الشرط  
ً
مستحيل استحالة مطلقة؛ فإن الالتزام لا يوجد أصلا
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إذا كانت الاستحالة نسبية فإنها لا تعيب الالتزام، بل يكون في هذه الحالة   اأم .للإنسانروفة بالوسائل المع

 يتوقف وجوده أو زوال
ً
ه على تحقق الشرط. وتعدّ الاستحالة نسبية إذا غلب الظن أن تقدم المعارف  قائما

، وليس مستحيل  
ً
ة كما سبق ذكره كذلك  تكون الاستحالة طبيعي  اوكم  .الوقوعالبشرية يجعل الشرط ممكنا

؛ مال مملوك للدولةد تكون قانونية. فالالتزام المعلق على شرط أن يبيع المشترط عليه ق
ً
لأنه   لا يكون قائما

 .علق على شرط مستحيل استحالة مطلقة

  يكون  الشرط الرابع: أن
ا
: ويكون الشرط غير مشروع ليس فقط إذا خالف  الشرط المعلق عليه مشروعا

 
ً
 قانونيا

ً
 للنظام العام والآداب    نصا

ً
 مخالفا

ً
؛ بل إذا كان أيضا

ً
 042من المادة    1وفق ما نصت عليه الفقرة  آمرا

 .من القانون المدني

، ولا يقوم الالتزام الذي 
ً
 للنظام العام أو الآداب فيكون في هذه الحالة باطلا

ً
فإذا كان الشرط مخالفا

، فإن  لغ من المال مقابل ارتكابه جريمة ماعطاء شخص مب الملتزم بإ  عُلق وجوده عليه، ومثال ذلك إذا اشترط

تستمر  بمبلغ من النقود بشرط أن  فتاةإذا التزم شخص نحو هذا الشرط باطل لمخالفته النظام العام. أو 

 .ب العامة السائدة في المجتمعلآدال؛ فهذا الشرط باطل لمخالفته  ة معه مشروع في علاقة غير

 للنظام الأما إذا كان الشرط الفاسخ مس
ً
 أو مخالفا

ً
؛ لأن الالتزام تحيلا

ً
عام أو للآداب كان باطلا

نافذ وفوري، وزواله هو المعلق على الشرط الفاسخ الذي يعدّ كأن لم يكن   المعلق على شرط فاسخ التزام

 غير معلق 
ً
على  لبطلانه، فهو إذن لن يتحقق. ويترتب على ذلك أن الالتزام المعلق على هذا الشـرط يكون باتا

 بالزوال كما هو شأن الالتزام المعلق على شـرط فاسخ صحيح
ً
 مهددا

ً
 .أي شرط، وليس التزاما

 على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام  أما  
ً
كأن   -إذا كان السبب الدافع إلى الالتزام معلقا

 لأجل استمرارها معه في حياة غير شرعية 
ً
 لمخالفته  كان الشرط الفاس  -يهب رجل لامرأة مالا

ً
خ هنا باطلا

قض ي بذلك الفقرة الثانية  للآداب، وعدّ غير قائم؛ وبالتالي فإن سقوط الشرط يسقط الالتزام معه كما ت

 .من القانون المدني 204من المادة 

 على إرادة الملتزم الالتزام ألا يكون الشرط المعلق عليه  الشرط الخامس:
ا
 متوقفا

ا
 محضا

ا
: فإذا كان  إراديا

 كأن يلتزم المدين  الشرط المتعلق بإرادة المد
ً
 واقفا

ً
 بأن يبيع منزله  ين شرطا

ً
،  له  إذا أراد أو إذا رأى ذلك  مناسبا

 منذ البداية، إذ إن الالتزام قد عُلق وجوده على محض إرادة المدين  
ً
فهذا شرط يجعل عقد الالتزام منحلا

، ويسقط الالتزام وفق ما إن شاء حقق الشـرط وإن شاء جعله يتخلف، 
ً
ومن ثم يكون هذا الشرط باطلا
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 إذا عُلق على شرط واقف يجعل  205نصت عليه المادة 
ً
من القانون المدني بقولها: »لا يكون الالتزام قائما

  
ً
 لو كان شرطا

ً
 دائما

ً
 على محض إرادة الملتزم«. أما في الشرط الفاسخ فيكون صحيحا

ً
وجود الالتزام متوقفا

 
ً
 حتى ولو تعلق بإرادة المدين إراديا

ً
 .محضا

 :وتنقسم الشروط من حيث ارتباطها بإرادة أحد الطرفين إلى أنواع ثلاثة 

  ا كم .الالتزام: وهو متروك للمصادفة المحضة دون أن يتعلق بإرادة أي من طرفي الشرط الاحتمالي 

 لو تعهد شخص بتقديم هبة لزوجته لو ولدت له ولدا ذكرا.

كما لو تعهد   وهو شرط يتعلق بإرادة أحد طرفي الالتزام وبإرادة شخص ثالث. :الشرط المختلط

هنا يتوقف على إرادة المشترط عليه )الابن(   طعمه، فالشر الاب بهبة ابنه مبلغا من المال إذا تزوج من ابنة 

 العم. وشخص ثالث وهو ابنة 

رجي يفلت من إرادة  وكلا الشرطين الاحتمالي والمختلط صحيح؛ لأنه ينطوي على عنصر خا 

 .ن المحضةالمتعاقدي

 الشرط الإرادي
ً
: وهو ذاك الذي يتوقف على إرادة أحد الطرفين أو قدرته. وهو إما أن يكون شرطا

 إرا
ً
 بسيطا

ً
 إراديا

ً
 وإما شرطا

ً
 محضا

ً
 .ديا

: هو الذي يتوقف على إرادة أحد الطرفين مقترنة بظروف خارجية على  فالشرط الإرادي البسيط ✓

 على محض مشيئة المدين. فالزواج شرط إرادي يتعلق بإرادة الدائن أو  نحو لا 
ً
يكون فيه العقد متوقفا

الزواج ليسـت مطلقة، إذ الزواج تحوط به الظروف والملابسات  المدين، ولكن إرادة المشـترط عليه 

 
ً
 .الاجتماعية والاقتصادية؛ ومن ثم يكون شرطه صحيحا

  .المشيئةي يتوقف على إرادة أحد الطرفين فقط كالتعليق على : فهو الذأما الشرط الإرادي المحض  ✓

، وكان الالتزام قائ افإذ
ً
 صحيحا

ً
 على إرادة الدائن، إن شاء  تعلق بمحض إرادة الدائن كان شرطا

ً
 معلقا

ً
ما

تقاض ى المدين الش يء الذي ألزمه به وإن شاء أحله من التزامه. كما لو التزمت أنا بأن أعيرك سيارتي للتنزه  

،  إ
ً
، كأن يلتزم المدين حالا

ً
 فاسخا

ً
ذا أردت أنت. أما إن تعلق الشرط بمحض إرادة المدين؛ فإن كان شرطا

؛ لأن الالتزام  ويجعل فسخ هذا الالتزام  
ً
، وكان الالتزام قائما

ً
 على إرادته المحضة؛ كان الشرط صحيحا

ً
معلقا

ستبقى المدين زمامه في يده، إن شاء وإنما ا موجود،لم يعلق وجوده على محض إرادة المدين، فهو إذن 
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لم تعد تروق  أبقاه، وإن شاء فسخه. ومثال ذلك أن تخول المحلات التجارية لزبائنها الحق برد البضاعة إذا

 .لهم

، كأن يلتزم المدين إذا أراد، أو يلتزم إذا رأى  
ً
 واقفا

ً
وإن كان الشرط المتعلق بمحض إرادة المدين شرطا

 
ً
 أو مناسبا

ً
أبيعك سيارتي  »س  ال:ق؛ فهذا الشرط يجعل عقدة الالتزام منحلة منذ البداية كما لو  ذلك معقولا

عُلق وجوده على محض إرادة المدين إن شاء حقق الشرط وإن شاء  « إذ إن الالتزام قد وحدي  إذا أردت أنا

، ويسقط كل التزام معلق على شرط واقف؛ هو محض  
ً
إرادة  جعله يتخلف؛ ومن ثم يكون هذا الشرط باطلا

 ق م. 052المدين. وهذا ما نصت عليه المادة 

 الثالث المطلب

ــآث ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــالش ار ــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  رط ـــ

  تحقق   تلي أو تسبق التي الفترة وبحسب  فاسخا، أو واقفا كان إذا ما بحسب  الشرط أحكام تختلف

مرحلة التعليق، وهي  حتى يتبين بوضوح ما يترتب على الشرط من آثار يجب التمييز بين مرحلتين:  أي    الشرط.

 لا يعلم هل يتحقق أو يتخلف. ومرحلة ما بعد التعليق، وهي المرحلة التي 
ً
المرحلة التي يكون فيها الشرط قائما

ق أو تخلف. وفي كلتا المرحلتين تختلف آثار الشرط الواقف عن آثار الشرط  يتبين فيها مآل الشرط هل تحق

 الفاسخ 

 التعليق( مرحلة  )في  الشرط تخلف أو  تحقيق قبل ما مرحلة  الأول: الفرع

 خلال فترة التعليقواقف آثار الشرط ال أولا:

 على شرط 206نصت المادة 
ً
واقف فلا يكون  من القانون المدني على أنه: »إذا كان الالتزام معلقا

 ل 
ً
 إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلا

ً
لتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ  نافذا

 " الاختياري، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه

لة التعليق؛ لا يكون  يتبين من النص المتقدم الذكر أن الالتزام المعلق على شرط واقف وهو في مرح

، فهو حق موجود ولكن 
ً
 كاملا

ً
 وجودا

ً
، بل هو لا يكون موجودا

ً
وجوده غير كامل. فالدائن ذو حق في  نافذا

الالتزام المعلق على شرط ناش ئ من وقت الاتفاق، ولكنه مرتبط بتحقق الشرط، فحقه منعقد السبب، 

  ذاته  الالتزام  وجود أن أي  .ود شرط معلق عليهولكنه ليس كالحقوق المنجزة لأن وجوده المنتج مرتبط بوج

 التأمين شركة وكتعهد معينة،  امرأة من زواجه على لآخر ي مال مبلغ هبة يعلق )كمن الشرط بتحقق مرتبط
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  تماما،  موجودا ليس  الشرط على علق الذي  والحق .(ضده.  المؤمن الخطر حدث إن التعويض مبلغ بدفع

  بالبيع  فيه يتصرف  أن واقف شرط على  المعلق الحق لصاحب  يجوز  لك ذ على   ويترتب  منعدما، ليس  أنه  كما

 لتوريث.   يقبل نهأ  كما الوصية أو الهبة أو

  على  المدين إجبار حد إلى تصل لا واقف شرط على المعلق الحق لصاحب  التي المزايا هذه أن على

  ثبوته  يتأكد لم الالتزام أن اراعتب على المدين، ضد التنفيذية الإجراءات اتخاذ يجوز  ولا الحق بذلك الوفاء

 بعد.   يحصل لم وهو الشروط،  بتحقق  مرتبط ذلك  أن كون  المدين، ذمة  في بعد

وآية وجوده تظهر فيما يأتي واقف حق موجود   :وعليه فإن الحق المعلق على شرط 

 .ينتقل هذا الحق من صاحبه إلى الغير بالميراث وغيره من أسباب انتقال الحقوق  ✓

يجري الأعمال المادية اللازمة لصيانته من التلف. ولا يجوز للمدين تحت شرط  يجوز لصاحبه أن  ✓

يقوم بأي عمل من شأنه أن يمنع الدائن من استعمال حقه عند تحقق الشرط أو يزيد واقف أن 

 .هذا الاستعمال صعوبة

يجوز لصاحبه أن يقوم بالأعمال التحفظية اللازمة للمحافظة على حقه، ويجوز أن يستعمل   ✓

 .دعوى غير المباشرة ودعوى الصوريةال

بمبلغ يقابل قيمة حقه مع حفظ هذا المبلغ   يجوز لصاحبه أن يدخل في التوزيع، ويطلب أن يختص  ✓

في خزانة المحكمة وتعليق قبضه إياه على تحقق الشرط. ويجوز أن يوزع المبلغ على الدائنين التالين  

 .شرطبشرط أن يقدموا كفالة تضمن رده في حالة تحقق ال

حقه غير حال   لا يجوز لصاحبه حجز ما لمدينه لدى الغير ولا أن يقوم بأي حجز تحفظي آخر؛ لأن  ✓

الأداء ولا محقق الوجود. ولكن إذا حجز دائن آخر ما للمدين لدى الغير كان للدائن تحت شرط  

 .واقف أن يدخل في التوزيع

واقف باعتبار أن وج  :وده غير كامـل النتائج التالية ويترتب على كون الحق المعلق على شـرط 

 للتنفيذ الجبري  ✓
ً
 .لا يكون قابلا

ت شرط واقف أن يتقاض ى حقه برضاء المدين عن طريق التنفيذ الاختياري،  لا يجوز للدائن تح ✓

فإذا كان المدين قد وفى الدين وهو يعتقد خطأ أن الدين غير معلق على شرط أو أن الشرط قد  

 ل 
ً
 .لقواعد العامة في دفع غير المستحقتحقق جاز له استرداده وفقا
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 .ونية بهذا الحقلا يسري التقادم عليه، ولا تجوز المقاصة القان   ✓

إذا كان هذا الحق هو حق الملكية، كان لهذا الحق مالكان، مالك تحت شرط واقف؛ وهو الذي  ✓

خ؛  انتقلت إليه الملكية معلقة على هذا الشرط وحقه غير كامل الوجود، ومالك تحت شرط فاس

الوجود، وبالتالي لهذا  وهو من انتقلت منه الملكية إلى المالك تحت شرط واقف وحق المالك كامل 

المالك الأخير أن يدير العين، ويتصـرف بها، وأن يطهـر العقار وهو الذي يتحمل هلاك العين، 

 .ويستطيع دائنوه أن ينفذوا بحقوقهم عليها

إن حق الدائن المرتبط بشرط فاسخ هو حق منجز قائم   ليق:آثار الشرط الفاسخ خلال فترة التعثانيا: 

 للزوال بتحقق الشرط الفاسخومؤكد  
ً
فصاحب  . من كل وجه ومنتج لآثاره خلال فترة التعليق وإن كان معرضا

، وله أن يديره وأن يتصرف فيه، ولكن تصرفاته تكون على خطر الزوال كحقه، فإذا  
ً
هذا الحق يملكه حالا

أن هناك من الأعمال   ىعل .فيهخ زال حقه وزالت معه جميع التصرفات التي أجراها لفاسما تحقق الشرط ا 

التي يقوم بها صاحب الحق العيني المعلق على شرط فاسخ ما يبقى حتى بعد تحقق الشرط، وهي أعمال  

وأن يطلب  والحيازة  فيستطيع المالك تحت شرط فاسخ أن يباشر دعاوى الملكية    .الإدارة المقترنة بحسن النية

 .قسمة العين إذا كانت على الشيوع

 التعليق( انتهاء مرحلة  )في الشرط تخلف أو  تحقيق بعد ما مرحلة  الثاني: الفرع

ينتهي التعليق إذا تبين مصير الشرط، وذلك بتحقق الشرط أو بــتأكد عذم تحققه. وهنا نميز بين  

 ان يكون الشرط واقفا أو فاسخا. 

واقف أولا:    الشرط  تحقق على يترتب من ق م 206طبقا للمادة بعد انتهاء فترة التعليق: آثار الشرط ال

  . الحق نشأة تاريخ منذ بل فحسب  الشرط تحقق تاريخ من ولا ونافذا، الوجود مكتمل الحق يصبح أن هنا

 بمباشرة إجراءات ينفذ حقهإذا تحقق الشرط الواقف ينفذ الالتزام المعلق عليه، ويجوز للدائـن أن وعليه 

 لهذا التنفيذ، ولا يرد ما قبضه؛ لأنه قبض ما هو  البوليصة، وله أن يسـتعمل الدعوى التنفيذ 
ً
تمهيدا

 منذ نشوء الالتزام لا  
ً
مستحق له. ويسري التقادم منذ تحقق الشرط. ويعدّ الالتزام بتحقق الشرط موجودا

وهذا هو الأثر الرجعي  وفى به ن فلا يستطيع استرجاع ما وإذا وفى المدين بحق الدائمنذ تحقق الشرط، 

 .للشرط
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واقف  على هذا الشرط يزول، ويصبح كأن   أما إذا تخلف الشرط ال
ً
فإن الالتزام الذي كان معلقا

 وبسبب  .لم يكن، ولا يعتبر له وجود لا كامل ولا ناقص منذ البداية، وهذا هو الأثر الرجعي لتخلف الشرط

  وتنمحي يكن، لم كأن واقف( شرط على  المعلق الدائن حق )أي  المدين التزام أن يعتبر أيضا الرجعي الأثر

 آثاره  جميع

"يزول  :من القانون المدني على ما يلي  207نصت المادة  التعليق:بعد انتهاء فترة  الفاسخآثار الشرط ثانيا: 

 برد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو  الفاسخ، الشرط الالتزام إذا تحقق
ً
مسؤول  ويكون الدائن ملزما

 " طأن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشر   ض الضرر. غيرعنه وجب عليه تعوي

  تطبيقا  نشوئه  تاريخ منذ وهذا تماما الدائن حق يزول  أن  الفاسخ الشرط  تحقق على  ب يترت وعليه

  بحيث   التصرف،  إبرام  قبل  عليها  كانا   التي  حالة  إلى  المتعاقدان  إعادة  وجوب  ذلك  ويعني  للشرط  الرجعي  للأثر 

  تخلف   إن أما ستحق،الم غير رد لقواعد تطبيقا  والثمن(، )كالمبيع منه تسلمه  ما الآخر إلى منهما واحد  كل يرد

 . لزواله  محل ولا الحق تأكد فقد الشرط

أن يعوض المدين عما أصابه من   يرجع الى خطأ الدائن كان على الاخيروإذا استحال الرد لسبب 

أما إذا رجعت الاستحالة إلى سبب أجنبي فقد انقض ى الالتزام بالرد، ولا محل للتعويض في هذه  ضرر، 

 . الحالة 

سخ تسقط جميع التصرفات التي صدرت من الدائن تحت شرط فاسخ، ولا  وبتحقق الشرط الفا

 بشرط أن تكون بحسن نية، وألا تتجاوز المألوف فيها.  تبقى إلا أعمال الإدارة كالإيجار

  خلافه على الاتفاق يجوز  وبالتالي العام النظام من ليس  للشرط الرجعي الأثر أن الإشارة مع هذا 

  الزمنية:  )كالعقود العقود بعض طبيعة أن كما الحق  نشوء منذ لا فقط تحققه منذ أثره يسري  يجعله

  على )أي  قهتحق تاريخ من فيها الشرط أثر يسري  وبالتالي الرجعي الأثر على تستعص ي العمل( الإيجاز،

 في الأحوال التالية:  ليس للشرط أثرا رجعيوتبعا لما تقدم   الماض ي(. على لا المستقبل

 .إن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط الفاسخ -أ

 .إذا تبين من إرادة المتعاقدين أنهما استبعدا الأثر الرجعي   -ب

 .تناد إلى أثر الشرط الرجعيإذا كانت طبيعة العقد تقض ي بعدم الاس  -ت

 لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه قبل تحقق الشرط  -ث
ً
 . إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا
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 المبحث الثاني

ـــل )المواد من209 إلى 212 من القانون  الم دني(  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   الأجــــ
 

 المطلب الأول 

ـــل وشروطه  ـــ ـــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   مفهوم الأجـــ

  انقضاؤه  أو نفاذه كان إذا لأجل الالتزام يكون " :بقولها الأجل المدني القانون  من 271 المادة عرفت 

 
ً
، وقوعه كان متى الوقوع محقق الأمر ويعتبر .الوقوع محقق مستقبل أمر على مترتبا

ً
 يعرف لم ولو محتما

   فيه«. يقع الذي  الوقت 

  أو  الالتزام ونفاذ استحقاق إما حلوله على يترتب  الوقوع، محقق قبلمست أمر عن عبارة الأجل

  الالتزام )ك   الأداء  مستحق  الالتزام  يصبح  بحلوله  الذي   وهو  الواقف  الأجل  بين  نفرق   الأساس  هذا  وعلى  زواله،

  حلوله  على  ترتب  متى فاسخا،  الأجل ويكون  معين( شخص وفاة عند أو معين تاريخ بحلول  القرض مبلغ برد

  معينة  آلات بصيانة  معينة شركة وتعهد  مدني(،  852 )م: المنتفع  لوفاة الانتفاع حق )كانقضاء الالتزام الزو 

 ...(.  مثلا سنة لمدة

عنصر جوهري، وهو لا يقترن بالالتزام إلا بعد أن يسـتوفي  والأجل عنصر عارض في الالتزام لا 

 .لارتفع دون أن يزول الالتزام الالتزام جميع عناصره الجوهرية، فلو رُفع عنه هذا الوصف

  الوقوع  ومحقق  محققة(  واقعة  أو  معين  )كتاريخ  جهة  من  مستقبل  أمر  الأجل  أن  قيل،  ما  على  ويترتب 

  مؤجل  التزام أمام نكون  فلا قبل من تحقق قد كان بالالتزام ارتبط الذي  الأجل أن لو وعليه ثانية، جهة من

 الأداء.  حال  بل

  )كمن  الالتزام طبيعة من ضمنا استخلاصه تم أو  صراحة عليه  نص  سواء فاقالات مصدره يكون  قد والأجل

  القضاء  صدرهم  يكون   وقد  الدراس ي(،  العام  بداية  مع  يكون   ذلك  أن  ضمنا  فهم  لمدرسة،  بضائع  بتوريد  يتعهد

 قدو  بالتزامه( للوفاء أجلا المدين منح أي  مدني: 2/ 281 م: عليه نصت  ما وفق المسيرة بنظره يعرف ما )وهو

 . الفلاحية المستثمرات إطار  في الممنوح الانتفاع كحق القانون  نص  مصدره يكون 
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 المطلب الثاني

 أنواع الأجل

 تقسيمات وذلك كما يلي: ينقسم الاجل وفقا لعدة اعتبارات الى عدة 

 الى:  عليه رتب تت يت ال راالأث  حيث   من الاجل مينقس :الأثر حيث من 

واقف الأجل   التزام  لو اكم .قبله الأثر نافذ يكون  فلا الالتزام، نفاذ حلوله لىع يتوقف ما وهو :ال

 معين. ختاري في الثمن بدفع المشتري 

  حلوله كان ما وهو :الفاسخ الأجل
ً
 31 حتى منزله شخص أجّر لو كما قبله. النافذ للالتزام منهيا

   الالتزام. انقضاء ق طر  من طريق الفاسخ الأجل يعد لذلك الالتزام يزول الأجل هذا فبحلول  ،مارس

 الى:  مصدره حيث  من الاجل مينقس :المصدر حيث من

  وهذا  اللاحق،  العقد  في   أم  الأصلي  العقد   في  ســواء  عاقدانتالم  يحدده   الذي   الأجل  وهو  الاتفاقي:  لأجلا 

  يكون  قد التحديد
ً
. أو صريحا

ً
  اجلا  تحديد دون  ما دقبع معينة لمدرسة أغذية بتوريد  شخص فالتزام ضمنيا

 .يالدراس   فصلال ابتداء هو ضمني، بأجل  منوط نفاذه فإن لذلك

  المشرع يمنح عندما ويحصل القانون،  يحدده الذي  وهو القانوني: الأجل
ً
  لوفاء  مهلة المدينين مثلا

  852 للمادة طبقا المنتفع موت وهو الانتفاع حق لانتهاء اجلا او الضريبة لدفع معين لتاريخ المشرع كتحديد

 .م ق من

 مراعاة ديونه بأداء قصر للذي  القاض ي يعطيها التي المهلة وهي الميسرة(: نظرة )أو  القضائي جلالأ 

  عليها   المنصوص  المدة  حدود  في  التزامه  لتنفيذ  أجال  المعسر  المدين  بمنح  القانون   خوله  حيث   السيئة  لظروفه

   .الدائن مصلحة ذلك في مراعيا المدني، القانون  من 281 المادة بموجب  قانونا

  بالالتزام للوفاء أجلا المتعاقدان يحدد لم إذا ما حالة  في للوفاء  أجلا تحديد  سلطة للقاض ي المشرع منح كما

  المدني  القانون  من 210 المادة أيضا ذلك على نصت  ما وهذا والميسرة، الإمكان او المقدرة على ذلك وعلقا

   القاض ي  عيّن  الميسرة؛  أو  المقدرة  عند  لاإ  بوفائه  يقوم  لا  المدين  أن  الالتزام  من  تبين  إذا"  بقولها
ً
   ميعادا

ً
  مناسبا

  الأجل، لحلول 
ً
  والمستقبلة، الحالية المدين موارد ذلك في مراعيا

ً
  على  الحريص الرجل عناية منه ومقتضيا

 . " بالتزامه الوفاء
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 الثالث المطلب

ـــأح  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــالأج كامــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــ ـــ    لـــ

 بعدها.  أو التعليق مرحلة أثناء يكون  أن وبين  فاسخا، أو واقفا يكون  أن بين  الأجل أحكام تختلف

 انقضائه( قبل )ما الأجل حلول  قبل ما مرحلة  في الأجل آثار  الأول: الفرع

واقف الأجل أولا:  ال

الوجود ولكنه   ومؤكد بل موجود أنه الالتزام هذا ميزة فإن واقف، بأجل مقترنا الالتزام كان ما إذا

مؤكد الوجود النتائج ذاتها المترتبة على وجود الحق   الدائن غير غير مسـتحق الأداء، ويترتب على كون حق

ويزيد عليه أنه يجوز   ،. الخوالهبة بالبيع فيه يتصرف أن للدائن بالتالي يجيز مما المعلق على شرط واقف

  يفعل  لم فإن ،إعسارهخش ي إفلاس المدين أو  متى كافبتأمين لصاحب هذا الحق بوجه خاص أن يطالب 

  صنقأ  متى  أو  المدين،  إفلاس  حالة  في  أيضا  الأجل  ويسقط   الأداء،  حال  وصار  التزامه  أجل  سقط  ذلك  المدين

  كافيا  تأمينا يقدم أن إلا أجنبي بسبب  ذلك نقص إذا حتى أو للدائن، أعطاه الذي  الخاص التأمين بفعله

 . م ق من 212 للمادة طبقا

  المدين   جبر  الدائن  على  فيه  يمنع  مما  بعد،  الأداء  حال  غير  أنه  المرحلة،  هذه  في  للالتزام  الثانية  والميزة

  دفعه،   ما  باسترداد  يسمح  لا  الأجل،  حلول   قبل  بدينه  المدين  وفاء  أن  حظةملا   مع  هذا  الحال،  في  به  الوفاء  على

  بلا  الإثراء  أحكام وفق المعجل الوفاء هذا نتيجة صابه أ الذي  الضرر  عن بالتعويض المطالبة  قطف له  بل

 سبب.

 الفاسخ لأجلا ثانيا:

حق الدائن في الأجل الفاسخ قبل انقضائه هو حق مؤكد الوجود ونافذ ومستحق الأداء، ولكنه  

محقق الزوال عند حلول الأجل المحقق. والدائن بأجل فاسخ له حق حال واجب الأداء، ويستطيع أن  

 أو    يتقاضاه من
ً
ات التحفظية  ، وله أن يوقع حجز ما للمدين لدى الغير والحجوز جبرا عن المدينالمدين طوعا

، وأن يحبس ما تحت يده للمدين حتى يسـتوفي حقه، وإن التقادم  البوليصةالأخرى، وأن يسـتعمل الدعوى 

 . المسقط يسري ضده منذ نشوئه

  فهو  الواقف الأجل مع  ممتنع كان  ما  وكل الأجل  بحلول   مؤكد زواله أن  غير نافذ  فيه فالالتزاموعليه 

 الفاسخ.  الأجل في جائز
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 جل(الأ  انقضاء بعد) الأجل حلول  بعد ما مرحلة  في الأجل آثار  الثاني: الفرع

 وهي:  ثلاث بأسباب الأجل ينقض ي

  بصفة  معين ميعاد انقضاء أو كالموت اليه المضاف الامر بوقوع الحلول  هذا ويكون  :الاجل حلول 

 شهر.  بعد  مستحق الالتزام كان لو  كما ية،طبيع 

 وهي: م ق من 211 المادة في المذكورة الأسباب من بسبب  ويكون   الاجل: سقوط

   إعساره أو إفلاسه شهرأ إذا ✓
ً
 .القانون  لنصوص وفقا

عطي ما كبير حد  إلى بفعله  أضعف إذا ✓
ُ
عطي  قد التأمين هذا  كان ولو خاص، تأمين من الدائن أ

ُ
  بعقد  أ

  إضعاف  كان إذا أما التأمين. بتكملة  يطالب  أن الدائن يؤثر لم ما هذا  القانون،  ىقتض  بم أو  لاحق

  المدين يقدم  لم ما يسقط  الأجل فإن فيه؛ المدين لإرادة دخل لا سبب  إلى يرجع التأمين
ً
  ضمانا

ً
 .كافيا

 التأمينات من بتقديمه  العقد في وعد ما للدائن يقدم لم إذا ✓

 يكون  أن والغالب  لمصلحته الأجل كان من طرف من عنه بالنزول ذلك ويكون  الأجل: عن النزول

 القرض.   عقد  في  الطرفين  ولمصلحة  الوديعة  عقد  في  الدائن  ولمصلحة  العارية  عقد  في  كما  المدين  لمصلحة  ذلك

واقف  الشرط  على  الأجل  حلول   أثر   أولا:    السابقة   الأسباب  من  سبب   لأي   الاجل  حلول   عن  يترتب   ال

 على والجبري  الاختياري  للتنفيذ قابلا الحق بذلك ويصبح وهذا، ونافذا الأداء مستحق الالتزام يصبح أن

يجوز للدائن أن يطالب المدين بالوفاء وأن يتخذ الإجراءات التنفيذية عليه وأن يطعن في  وعليه ،السواء

ز، ويسري في  وأي حق آخر منجتصرفات مدينه بالدعوى البولصية، وتقع المقاصة القانونية بين هذا الحق 

 في ذمته للمدين. مع التنويه إلى أن  
ً
حق الدين الذي حلّ أجله التقادم المسقط، وللدائن أن يحبس به دينا

 .هذه النتائج تثبت مقتصرة منذ الانقضاء ودون أي أثر رجعي

أن   دون  الالتزام زوال فاسخا، كان إن الاجل حلول  عن يترتب  الفاسخ: الشرط على الأجل حلول  أثر  ا:ثاني

  للمستقبل   بالنسبة  الالتزام  زوال  الى  يؤدي   الاجل  حلول   أن  يعني  مما  حلوله،  عند  يكون لهذا الزوال أثر رجعي

 أو الايجار مدة لانتهاء العمل وعقد الايجار عقد انتهاء في كما للالتزام انهاء الا هو ما وبالتالي الماض ي دون 

 . العمل
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 المبحث الثالث

 تعدد أطراف الالتزام ومحله 

  الصورة  هذه أن على ومدين، دائن إلى بالإضافة معينا، واحد محلا له يكون  أن الالتزام في الأصل

  فنكون  بدلها  أو فقط أحدها أو كلها  تجب  قد  محال، عدة الواحد  للالتزام  يصبح حينما  تتعقد قد  البسيطة

 التخييري.  والالتزام البدلي الالتزام أمام

  يكون،  لا وقد تضامن بينهم يكون  قد دائنين عدة أو مدينين عدة له يكون  قد الالتزام ذات أن كما 

 . لذلك قابلا  غي أو للانقسام قبلا الالتزام هذا يكون  أن يمكن  كما

  تباعا سنتناوله ما وهذا

 ول الأ  المطلب

 الالتزام محل تعدد 

  يتقايض أن)ك  واحد أن في محال عدة بأداء ملتزما المدين يكون  أن فإما صور: ثلاث المحل لتعدد

  وإما   محال،  عدة  من  واحد  محل   بأداء   المدين  يلتزم  إن  وإما  نقدي(،  ومبلغ   سيارة  بإعطاء  أحدهما   فيلتزم   اثنان

  على  ويطلق الأصلي،  الالتزام من بدلا أدى  هو إن الدين  من ذمته  يبرئ  أن  يمكنه لكن  واحد بمحل يلتزم  أن

 البدلي.   الالتزام  عليها  فيطلق  الثالثة  أما  التخييري،  الالتزام  الثانية  وعلى  المحل،  المتعدد  الالتزام  الأولى  الصورة

 دني( الم  القانون  من  215 إلى 213 من المواد) التخييري  الالتزام :الأول  الفرع

  محله شمل إذا تخييريا الالتزام محل "يكون  أنه على م ق 213 المادة تنص ،التخييري  الالتزام مفهوم :أولا

 أو القانون  ينص لم ما للمدين الخيار ويكون  منها واحدا أدى  إذا تامة.  براءة دينالم ذمة تبرأ  متعددة أشياء

   " ذلك غير على المتعاقدان يتفق

  هو إن ذمته  تبرأ أن على  محال، دةع  المدين التزام  محل يكون  أن التخييري  بالالتزام يقصد وعليه

 أو أرض أو مال من حصة بتقديم كةشر  في الشريك يلتزم أن ذلك ومثال المحال تلك من فقط واحدا أدى 

  للالتزام  العيني التنفيذ لنفسه  يضمن أن يريد الدائن أن  الالتزامات من النوع هذا من يظهر والذي  عمل،

 بها.  للوفاء  قابلة الأخرى  بقيت  المحال أحد هلك ولو حتى أنه بحيث 
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  لشروط   مستوفية  الالتزام  نشأة  منذ  محال،  عدة  هناك  ون تك  أن  إلا  تخييري   التزام  أمام  نكون   ولا  هذا

 . جميعها وليس  فحسب  منها بواحد الوفاء يكون  وأن العامة، المحل

 نص يقض ي أن إلا للمدين يكون  أن المتعددة المحال بين الاختيار في الأصل ، التخييري  الالتزام أحكام :ثانيا

  يتفقوا،   لم  أنهم  إلا  المدينون   تعدد  أو  يفعل،  ولم  للمدين  الاختيار  كان  ومتى  ذلك،  بخلاف  الاتفاق  أو  القانون 

  يفعل  لم فإن اختياره، لمباشرة للمدين أجلا يحدد الذي  القاض ي إلى الأمر رفع الحالة هذه في للدائن فإن

  معه يجب  مما منفردة، بإرادة تصرف أنه على الاختيار ويكيف هذا الاختيار، بنفسه القاض ي تولى بعدها

 إلى التخييري  الالتزام ينقلب   أن الاختيار، حصول  على  ويترتب  ود،المعه القانوني التصرف ذلك شروط فرتوا

 وقوعه.  تاريخ من لا الالتزام نشأة منذ وهذا بسيط التزام

  يتفقوا  ولم  الدائنون، تعدد  أو  يفعل، ولم للدائن المتعدد المحال  بين الاختيار  يكون  التي الحالة وفي

 من ش يء يحصل لم  فإن الاختيار، لمباشرة للدائن  أجل تعيين القضاء من يطلب   أن للمدين انك   بينهم،  فيما

 الأصلي.  الحق صاحب  باعتباره  المدين إلى الاختيار أمر آل ذلك،

 التخييري  الالتزام في الالتزام محل هلاك حكم -ثالثا

  من  كل تنفيذ  استحال ثم  للمدين الخيار كان إذا " أنه على المدني القانون  من 215 المادة  تنص

  فيما  في ولوا الاستحالة  هذه عن مسؤولا  المدين وكان الالتزام، محل عليها اشتمل الت  تعددةالم الأشياء

 "  هلك ش يء أخر  بدفع ملزما كان الأشياء، هذه من بواحد يتعلق

 يلي:  كما أجنبي بسبب  أو نالدائ بخطأ أو المدين  بخطأ الهلاك كان إذا فيما التمييز وجب  منا             

  منها  واحدا  إلا الأشياء كل  وهلكت  للمدين  الخيار  كان إذا  الحالة هذه في: المدين بخطأ  كالهلا كان إذا -1

  عليه   تعين  الأشياء  هذه  أحد  إلى  بالنسبة  الو وو   ذلك  عن  مسؤولا  وكان  جميعها  هلكت   إذا  اما  المحل،  فيه  تحدد

   .منها هلك ش يء آخر للدائن  يدفع ان

  أحد   بقيمة  أو  هلك  الذي   الش يء  بقيمة  أو  الباقي  بالش يء  لب يطا   ان  له  فإن  للدائن  الخيار  كان  إذا  أما

 . العامة للقواعد  تطبيق الأخير والحكم اختياره حسب  وذلك كلها هلكت  قد كانت  ان الهالكة الشيئين

 الأخير حق من كان الآخر وبقي الشيئين وهلك للمدين الخيار كان إذا: الدائن من بخطأ الهلاك كان إذا-2

  تأدية   المدين  اختار  إذا  ماأ  الدائن،  مواجهة  في  ذمته  تبرأف  الأداء  الواجب   الش يء  هو  هلك  لذي ا  الش يء  يعتبر  ان
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  عها جمي  الأشياء  هلكت   إذا  أما  بخطئه  هلك  الذي   الش يء  بقيمة  الدائن  على  يرجع  أن  له  كان  تبقي  الذي   الش يء

 كان  الذي   الش يء  عدا  فيما  لكةالها   الأشياء  جميع  بقيمة  الدائن  يطالب   ان  له  يكون   وبالطبع  المدين  ذمة  فتبرأ

 . بالالتزام   للوفاء سيختاره

  )يغطي  المدين ذمة عندئذ  وتبرا  بخطئه هلك ما يختار ان  الدائن لهذا  فإن للدائن الخيار كان إذا أما

 . هلك الذي  الش يء عن المدين يعوض ان على  ذلك له  فإن الباقي الش يء اختيار لض ف إذا اما هو( خطأه

  أن   المدين  لهذا  كان  الأخر  وبقي  الشيئين  أحد  وهلك  للمدين  الخيار  كان  إذا: أجنبي  سببب  الهلاك  كان  إذا -3

 ن. للدائ  الخيار كان لو  الحكم ونفس  العقد بطل معا الشيئان هلك إذا أما ،الأخر الش يء بقبول   الدائن يلزم

 الثاني الفرع

 مدني( 216 )م: البدلي الالتزام

 البدلي الالتزام مفهوم- أولا 

  منه  بدلا أدى  إذا المدين ذمة تبرأ ولكن واحدا شيئا على إلا محله ملتيش لا الذي  الالتزام ذلك هو

  لذمته،  تبرئة للمدين ذلك مع يخول  أنه إلا واحد، ش يء في المدين التزام محل يقتصر أن هو أو آخر، شيئا

  أنه  على معه ويتفق النقود من مبلغا المدين الدائن يقرض ان ومثاله .الأصلي المحل عن بديلا يؤدي  أن

  هو  النقود مبلغ فيكون  دارا منه بدلا يعطيه أن القرض مبلغ يرد أن يشأ لم إذا الأجل حلول  عند يستطيع

   م ق 216 للمادة طبقا .البديل هي والدار الأصلي المحل

  لكذ  من منقولا أو عقارا ككونه فقط الأصلي بالش يء يتحدد المدين التزام أن البدلي، الالتزام وميزة

  التزام  إلى ينقلب  لا التزامه فإن بالبديل  الوفاء  المدين اختار ولو حتى إنه ثم للقضاء، المحلي  الاختصاص في

 الأصلية.  طبيعته على  يبقى  بل  بسيط،

 البدلي الالتزام أحكام-ثانيا

  الأصلي المحل هلك متى أنه البديل( )لا الأصلي بالش يء يتحدد المدين  التزام إن القول  على يترتب 

  هلاك   حالة  في  أما  حقه،  استوفى  كمن  فيعد  الدائن،  الهلاك  سبب  كان  إن  أما  المدين،  ذمة  برئت   أجنبي  بسبب 

 بسبب   نكا  إن  أما  الأصلي،  بالمحل  الوفاء  المدين  على  فيجب   أجنبي،  سبب   إلى  راجع  ذلك  وكان  فحسب،  البدل

 . البدل ذلك بقيمة  الدائن على يرجع أن فللمدين الدائن
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  يملك  أنه  إلا التعويض عن  مسؤولا الحالة هذه في فيكون  المدين بسبب  هلك  الأصلي المحل أن ولو 

  البدلية الالتزامات عن أمثلة المدني القانون  في ونجد ذمته، تبرأ وبذلك البدل بذل على (الاتفاق هو كما)

  م.  ق 90/3 دةالما الغبن لرفع كافيا القاض ي يراه الذي  الثمن بعرض الاستغلال بسبب  الإبطال دعوى  توقي

  ق374 للمادة  طبقا آخر أداء أو نقود من للغير المشتري  دفعه ما برد الاستحقاق ضمان دعوى  البائع يوتوق

  التخييري  والالتزام البدلي الالتزام بين مقارنة  -ثالثا

  ببدل   ءالوفا  في  الحق  المدين  إعطاء  مع  البداية  منذ  يعني  واحد  محل  في  الالتزام  في  ينحصر  البدلي  الالتزام ✓

  وفقا   منها بواحدة إلا يتم  لا الوفاء  كان وإن اشياء عدة الالتزام محل يكون  التخييري  الالتزام في أما عنه، 

 الدائن(.  أو )المدين الخيار صاحب  يختاره لما

  الإلتزام  محل  وحده  فهو الأصلي بالمحل   إلا المطالبة يستطيع  لا فإنه بدلى   بإلتزام المدين الدائن  طالب  إذا ✓

 . البديل الش يء وإما الأصلي المحل إما الدائن على  يعرض أن فله المدين أماو 

  الخيار  كان وإذا  له الخيار كان  إذا الالتزام محال من بأي  يطالب  أن للدائن يكون  التخييري  الإلتزام في ✓

 . المحال هذه من أي  يعرض  ان فله للمدين

  البديل  الش يء بطبيعة لا الأصلي المحل بيعة بط  البداية  ومنذ الالتزام  طبيعة تتحدد البدلي الالتزام في  ✓

 . منقولا البديل كان ولو حتى  عقاريا الالتزام كان عقارا الأصلي المحل كان إذا فإنه

  بعد  الا الشيئان اختلف إذا متهقي تقدير أو  الالتزام طبيعة تحديد يمكن لا التخييري  الالتزام في ✓

 .الخيار في لحقه الخيار صاحب  استعمال

  المحل  في لعيب  باطلا   الحالة هذه في يكون   العقد فإن مشروع غير البدلي  الالتزام  في الالتزام حل م كان  إذا ✓

 فلا التخييري  الالتزام في أما البدل بتسليم العقد هذا يصحح أن المدين بإمكان يكون  ان دون  وذلك

 المشروع   الآخر  الش يء  في  المحل   ويتركز  يتحدد  إذ  مشروعا  والآخر   باطلا  الالتزامين  أحد  كان  إذا   العقد  يبطل

  لم  قائما البدل كان ولو حتى المدين ذمة برأت أجنبي لسبب  الأصلي الش يء هلك إذا البدلي  الإلتزام في  ✓

  إذا  المدين ذمة تبرأ فلا التخييري  الالتزام في أما البدل لا الأصلي الش يء هو الإلتزام محل لأن وذلك يهلك

 . الآخر الش يء الدائن إلى يؤدي  أن عليه لأن الشيئين أحد هلك
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 للانقسام  القابل غير  الالتزام الثالث: الفرع

 المدني  القانون  من 238 الى 236 من المواد

 .المدني  القانون  من 238 إلى 236 من المواد في للانقسام  القابل غير لالتزاما الجزائري  المشرع تناول              

 للانقسام.  القابلة خرى أو  للانقسام القابلة غير  التزامات قسمان وهو

 للانقسام.  قابلة  غير  الالتزامات :أولا

  التجزئة  محلها يقبل لا التي الالتزامات هي م ق 236 المادة حسب  للانقسام القابلة غير الالتزامات

  يظهر  لا وهذا واحدة دفعة غلا بها الوفاء يمكن لا أي  للانقسام قابلة غير نفسها هي  فتضحى بذلك فتتأثر

 . الالتزام طرفا تعدد  إذا الا هأهميت على

 للانقسام. الالتزام قابلية  عدم أسباب -1

 هما:  حالتين في م ق  236 المادة نصت   طبقا  للانقسام قابل غير الالتزام يكون 

  القابلة غيرال محله  طبيعة الى يرجع للانقسام  الالتزام قابلية عدم سبب  محله بطبيعة  الأولى: الحالة        

  قابل غير عيني حق نقل على محله ينصب  الذي  الالتزام يكون  ما نادراو  بقرة. بتسليم تزامكالال للانقسام

   معنويا أو ماديا انقساما إما للانقسام قابلا دائما  يكون  الحق هذا فمثل للانقسام

 والرهن الحيازي  الرهن وهي القانونية طبيعتها حسب  الانقسام تقبل لا عينية حقوق  ثلاثة هناك أن إلا

 حتمية.   بصورة للانقسام بطبيعته  قابل غير الالتزامات هذه مثل محل لأن والارتفاق سميالر 

 التي الالتزامات وأما للانقسام قابلة غير تعتبر فمعظمها بعمل القيام محلها يكون  التي الالتزامات أما

 أي  انه إذ للانقسام قابلة غير دائما أنها عنها نقول  أن يمكن فهي بالعمل القيام عن الامتناع محلها يكون 

 للالتزام.   خرقا يعتبر  الملتزم به يقوم عمل

  السند  من ثبت  إذا للانقسام قابل غير الالتزام يكون  ان يمكن ،طرافالأ  بإرادة الثانية: الحالة                  

  تقسيمه  دون  أحالت  من هي  المتعاقدين فإرادة  وبالتالي جزئي  بشكل يكون  أن يمكن لا تنفيذه أن له المنش ئ

 لطبيعته. 

  أن  على يدل ما المنش ئ العقد في  ورد إذا صريحة وتكون  ضمنية،  أو صريحة تكون  أن إما هنا والإرادة

  تبين   إذا  ضمنية  وتكون   التضامنية،  الالتزامات  في  ذلك  يقع  ما  وأكثر  ةللتجزئ  قابلا  غير  يكون   أن  يجب   تنفيذه

 . صراحة ذلك على ينصا  لم أنهما ولو الالتزام سامانق  عدم يحتم المتعاقدان يبتغيه كان الذي  الغرض أن
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 للانقسام. الالتزام قابلية  عدم عن المترتبة  الآثار  -2

  والمدينين  الدائنين من كل تعدد إذا ما حالة في إلا تظهر  لا للانقسام القابلة غير الالتزامات أهمية إن

 من كان ولو كامل بشكل ينفذ التزاما شرمبا بشكل يكون  فهنا المدين أو الدائن الطرف يتعدد لم إذا اما

  قابل  غير أو قابلا الالتزام أكان فسواء واحد والمدين الدائن من كل دام فما للانقسام، القابلة الالتزامات

 كاملا.  تنفيذا  الالتزام تنفيذ  على يصر وأن الجزئي الوفاء يرفض أن للدائن فيحق للانقسام

 فسنتطرق   وبالتالي للانقسام  القابلة  غير  الالتزامات  أهمية  تظهر  فهنا  الدائنون   أو  المدينون   تعدد  إذا  أما

 الدائنين.  وتعدد  المدينين تعدد  حالة  في المترتبة للآثار

  الآثار  المدينين تعدد حال في للانقسام الالتزام قابلية عدم على تترتب  :المدينين تعدد حال في المترتبة  الآثار   

 التالية: 

  عليه  نصت  ما وهذا كاملا وفاءا الالتزام بوفاء يلزم للانقسام قابل غير التزام يف المدينين من مدين كل ✓

  الحالة  هذه وفي الكامل بالوفاء المدين يطالب  أن للدائن فيحق وعليه م، ق 237 المادة واضح بشكل

  في  الآخرين المدينين لإدخال بمهلة يطالب  أن يمكنه وإنما  الجزئي الوفاء بعرض الحق للمدين ليس 

  أن  يحتم الدين طبيعة  كان إذا إلا الدين،  بكل وحده عليه الحكم دون  يحول  حتى عليه المقامة  لدعوة ا

 المدينين  باقي على الرجوع في حقه ظحف مع وحده عليه الحكم يمكن فهنا المدين من إلى به الوفاء يكون 

 . الدين في تهحص  حسب  كل

  قابليته   عدم   على  محافظا  يبقى  بل  الورثة   بين  يتجزأ  لا  امفالالتز   للانقسام  قابل  غير  بالتزام  المدين  توفي   إذا ✓

  غير  الالتزام تجزئة عدم أن بالذكر وجدير كاملا، تنفيذا مورثه التزام بتنفيذ وريث  كل ويلتزم للانقسام

  على  للانقسام القابلة رغي الالتزامات عليها تتفوق  التي الميزة هو المدين ورثة بين للانقسام القابل

 المتضامنين. المدين ورثة بين تتجزأ التي التضامنية الالتزامات

 المدينين.  كل ضد أثره ينتج  القطع هذا فإن المدينين أحد ضد التقادم قطع إذا ✓

 الآثار  الدائنين تعدد حال في للانقسام الالتزام قابلية عدم على تترتب  :الدائنين تعدد حال في المترتبة  الآثار 

 التالية: 

  لا  فالوفاء بكامله الدين باستيفاء ينفرد أن للانقسام  القابلة غير الالتزامات يف واحد لدائن يمكن لا ✓

  تعدد   "إذا بقولها:  238  المادة  قررته  ما  وهذا  لاستيفائه  له  توكيلهم  حالة  في  أو  مجتمعين  للدائنين  إلا  يكون 

 بأداء يطالب  نا هؤلاء من واحد لكل جاز للانقسام القابل غير مالالتزا في الدائن ورثة او الدائنون 

  محل  ءالش ي بإيداع أو مجتمعين لهم به ملزما المدين كان الوفاء على أحدهم اعترض فإذ كاملا. الالتزام

  حصته." بقدر كل الالتزام استوفى الذي  الدائن على الدائنون  ويرجع الالتزام.

  خزانة   إلى  تسليمه  أو  المستحق،  الش يء  إيداع  الجميع  لصالح  يطلب،  أن  المشتركين  الدائنين  من  لكل  يجوز  ✓

 (. 238 المادة من الثانية )الفقرة للإيداع  صالح غير كان إذا المحكمة،
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  عليهم  مقطوعا التقادم واعتبر الدائنين سائر ذلك أفاد المدين  على التقادم الدائنين أحد قطع  إذا ✓

 جميعا. 

 للانقسام. القابلة  الالتزامات :ثانيا

  بينهم  تضامن لا مدينين عدت كالتزام للتجزئة قابلا محلها يكون  التي هي للانقسام القابلة الالتزامات

 النقود.  من مبلغا حصته حسب   مدين كل فيؤدي  المدينين بين الالتزام ينقسم حيث  النقود من مبلغ بتأدية

 الدائن يكون  عندما يختلف والمدينين الدائنين تعدد عند للانقسام القابلة الالتزامات في والحكم

 : للحالتين سنتطرق  لهذا واحدا والمدين

 واحدا والدائن المدين كان حال في للانقسام القابلة  الالتزامات ✓

  القابل  غير لتزامالا منزلة ينزل  واحدا والدائن المدين كان إذا ما حال في للانقسام القابل الالتزام إن

 د 1000 ب لعمر مدين زيد كن فإذا تجزيئ دون  الكلي بالوفاء المدين يطالب  أن للدائن يمكن أي  للانقسام

 وهذا كاملا بالمبلغ بالوفاء عليه يصر وأن الطلب  يرفض أن فلزيد المبلغ بنصف فقط يفي أن عمر وطلب  ج

 .م ق 236 المادة عليه نصت  ما

  أحد  وفاة بعد مباشرة واحدا والدائن المدين كان حال في للانقسام لقابلةا الالتزامات حكم يزول

 المدين.  او الدائن أطراف تعدد أمام سنكون  لأننا الأطراف

 المدين  أو  الدائن الطرف تعدد حال في للانقسام القابلة  الالتزامات ✓

  يطالب   أن  الدائنين  لأحد  يجوز   لا  أنه   المدين  أو  الدائن  الطرف  فيها  يتعدد  التي  الحالة  في  العامة  القاعدة

 لا ثالث  لطرف باعوها سيارة كانيمل شخصين أن فلو الدين، في بحصته إلا يلزم أن المدينين أحد إلى ولا

  له  يمكن فلا لطرفين سيارة شخص باع إذا ما حال وفي بالنصف إلا المشتري  يطالب  أن المالكين لأحد يمكن

  ولا تطالب  أن الدائن لورثة يمكن فلا المدين أو الدائن توفي حال وفي بالنصف، إلا المشترين أحد يلزم أن

 .المورث دين في يبهنص  بنسبة إلا يفوا أن المدين لورثة

 الثالث المبحث

 الالتزام أطراف تعدد

  بينهم  تكون  أن دون  والمدين( الدائن )أي  الأطراف يتعدد أن )الأولى(: ثلاثة: صورا التعدد هذا يتخذ

 أطراف )أي  المدينون  أو الدائنون  يتعدد أن )الثانية(: الأطراف: بالمتعدد هنا الالتزام ويسمى معينة رابطة

  بالدائنين،  تعلق إن )إيجابي تضامني امالتز  أمام حينئذ فنكون  بينهم، بالتضامن يسمى ما وجود مع الالتزام(

  أو للانقسام قابل غير ذاته  الالتزام كون  مع الالتزام أطراف يتعدد أن )الثالثة(: بالمدينين( تعلق إن وسلبي

 التجزئة. 
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 الأول  طلبالم

 الأطراف المتعدد الالتزام

  المدينون  أو الدائنون  يتعدد أن الأطراف المتعدد بالالتزام يقصد  ،الأطراف المتعدد  امالالتز  مفهوم-أولا

 إلا يطالب  أن دائن لكل ليس  أي  المدينين، أو الدائنين رؤوس عدد على ينقسم الالتزام أو الدين أن بحيث 

  الأصل  هي  لتزامالا  من الصورة وهذه فحسب، نصيبه بأداء  إلا يلتزم لا  مدين كل أن كما الدين  في  بنصيبه

  بهذا  العمل إمكانية عدم أحيانا تحتم قد التي المعاملة طبيعة أو الاتفاق أو القانون  نص غياب في وهذا

 أما  ذلك،  بغير  القانون   نص  يقض ي  أن  إلا  متساوية  المدينين  أو  الدائنين  أنصبة  تكون   أن  أيضا  والأصل  المبدأ،

  يبيع  أو أرضا، أشخاص عدة  يشتري  )كأن الاتفاق يكون  قد ف المدينين أو الدائنين في  التعدد هذا  مصدر عن

  )كحالة القانون  نص يكون  وقد بالثمن( دائنين أو مدينين عدة أمام فنكون  لهم، أرضا الشيوع على شركاء

 للغير(.   دائنا المورث كان متى الورثة

  دائنيه،   أو  مدينيه  عدد   على  الدين  ينقسم  أن  التعدد  هذا  على  يترتب   الأطراف،  المتعدد  الالتزام  أحكام-  ثانيا

  الأنصبة  في والأصل فقط، الدين في بنصيبه والمطالبة أداء إلا دائن لكل وليس  مدين كل على ليس  بحيث 

  ولا  فقط نصيبه على ذلك اقتصر معين مدين التزام بطل ومتى هذا ذلك، بخلاف يقض ي أن إلا التساوي 

  إن  كما الدائن، على ينطبق الحكم ونفس  جميعا، يشملهم البطلان سبب  يكون  أن إلا بذلك البقية يتأثر

  أعسر   ولو  فقط،  فيه  ينحصر  بل  المدينين  بقية  إلى  ذلك  أثر  يتعدى   لا  دينه،  تقادم  قطع  أو  معين  مدين  إعذار

 المدين.  ذلك  إعسار وحده الدائن تحمل المدينين أحد

 الثاني المطلب

ـــالال ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــالت تزامــــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  ضامني ـ

 (ق م 221 إلى 217 من المواد) الإيجابي التضامن -أولا

  تعدد  ذلك في  سواء واحد دين  في  الدائنون  يتعدد أن به  يقصد الإيجابي، التضامن تعريف -1

 أن دائن لكل يحق بل الدائنين، عدد على الدين تجزئة  عدم إلى يؤدي  أن ميزته و يتعددوا لم أو المدينون 

 خطرا يمثل إنه ثم العملي الواقع في الوقوع نادر الإيجابي  التضامن هذا أن غير الدين، بكل المدين يطالب 

  إلى   جوءالل  طريق  عن  الإيجابي  التضامن  نتيجة  نفس   إلى  الوصول   يستطيعون   فالدائنون   الدائنين،  بقية  على
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  النية  سيئ كله الدين استوفى الذي  الدائن كان  لو  افيم  عليهم خطرا يمثل   التضامن هذا  إن ثم  الوكالة، عقد

 أو صراحة عليه النص من بد لا بل يفترض لا الإيجابي التضامن أن أيضا نجد لهذا بعد، فيما أعسر أو

 ضمنا.  استخلاصه

  بأن  المدين  يطالب  أن دائن لكل أن الإيجابي  منالتضا على  يترتب  ،الإيجابي التضامن أحكامه  -2

 بنصيب   الوفاء  المدين  على  معه  يستوجب   مما  الدائنين  بقية  الوفاء  هذا  على  يعترض  أن  )إلا  ينالد   بكل  له  يفي

 أو فسخه،  أو التزامه )كبطلان دفع بأوجه المطالبة تلك يدفع  أن للمدين وليس  فحسب(، الدائن ذلك

  الدائنين  كل بين تركةالمش الدفع أوجه أما الدائن، بذلك تعلقةالم  تلك غير ...( راءالإب أو بالمقاصة انقضائه

 . بها يدفع أن فله الوفاء( لسبق أو المشروعية، لعدم  الالتزام )كبطلان

  للتضامن الثانية والنتيجة ،الدين  بوحدة الإيجابي للتضامن الأولى النتيجة هذه على ويطلق هذا 

  والإبراء  كالمقاصة ء،الوفا غير الالتزام، انقضاء أسباب أن في تتمثل الروابط، تعدد عليها ويطلق الإيجابي،

 ذلك سبب  حقه في قام الذي  الدائن نصيب  بقدر إلا الدائنين بقية في تؤثر لا ،وغيرها  الذمة واتحاد

 الدائنين.  بقية  منه يضار لا طفق الدائن بذلك خاص السبب  فذلك الانقضاء،

  فيما  لا فقط عينف فيما البعض بعضهم عن نائبين يعتبرون الدائنين أن في تتمثل الثالثة والنتيجة

 الذي  الإعذار  أن  ذلك عن  ويترتب  يضر،  فيما لا ينفع  فيما لكن   بينهم، فيما  تبادلية نيابة  هناك أن أي  يضر، 

 منهم صدر وكأنه الإعذار فيعد الدائنين، بقية منه يستفيد ثلام للوفاء المدين إلى الدائنين أحد يوجهه

  فلا  الدائنين بقية على يسري  لا فإنه الدائنين حدلأ  المدين يوجهه الذي  الإعذار عكس  على وهذا جميعا،

 . التقادم وقطع  فيه لحةاوالمص بالدين الإقرار على يصدق  الحكم ونفس  منه، يضارون

  الدائنين  علاقة فإن بالمدين، المتضامنين الدائنين علاقة تخص هاذكرنا التي الأحكام كانت  وإن 

  حق  الدائنين لبقية يفتح الدائنين، أحد استوفاه  الذي  الدين أن يحكمها البعض ببعضهم المتضامنين

  الدائنين حصص  في والأصل عليهم، الدين انقسام يعني مما الدين، في حصته  بحسب   كل لكن عليه  الرجوع

 ذلك.  بغير القانون  أو الاتفاق يقض ي أن إلا التساوي 

 

 



 

55 
 

 (ق م 235 إلى 222 من وادالم) السلبي التضامن - ثانيا

 بينهم  الموجود  والتضامن  المدينين،   تعدد   حالة  يخص  السلبي  التضامن  ،السلبي   التضامن  مفهوم  -1

  نص   يكون   فقد  التضامن،  هذا  مصدر  أما  ضمنا،  استخلاصه   أو  صراحة  عليه  النص  يجب   ولكن  يفترض،  لا

 يرغ  والعمل  م  ق  579/1  المادة  الوكالة  عقدو   م  ق  1  /  554  المادة  المقاولة  عقد  في  كما  القانون   نص  أو  الاتفاق

 لذي  الدائن  بيد  فعالة وسيلة السلبي التضامن ويمثل  م، ق 126 المادة  التقصيرية للمسؤولية  المولد مشروع

 الدين.  بكل منهم أيا البةمط يستطيع  لأنه مدينيه أحد إعسار يخش ى

 أي  ذكرناها، التي الثلاثة المبادئ  تحكمه كالإيجابي السلبي التضامن ،السلبي التضامن أحكامه -2

 بالدائن.  المتضامنين المدينين علاقة في كله وهذا ينفع،   فيما التبادلية والنيابة الروابط وتعدد الدين وحدة

 لأي  فيحق السلبي: التضامن عن الإيجابي التضامن في قلناه ما يختلف لا الدين وحدة إلى فبالنظر

  بدفوع   الدائن  على  يحتج  أن  دينالم  لهذا  وليس   الدائن،  عليه  رجع  متى  بذلك  ويلتزم  بل  الدين  بكل  الوفاء  مدين

  رضاه  شاب أو قاصرا، ككونه  هو به الخاصة بالدفوع الاحتجاج يستطيع  حين في المدينين، من غيره تخص

 أو مشروعية عدم بسبب  الالتزام كبطلان المدينين كل فيها يشترك  التي وبتلك الدين، من إبراؤه تم  أو عيبا،

 . المدينين كل عن الدين وإبراء الدين، وتقادم التصرف دانعقا  شكل وغياب السبب، أو المحل غياب

  الذمة،  ادواتح )كالمقاصة الوفاء غير الالتزام انقضاء أسباب فإن الروابط، تعدد إلى بالنظر أما

  في  قام الذي  المدين حصة قدر المدينين بقية عن يسقط أن عليها يترتب  كلها والتقادم( الدين، من والإبراء

  بما   مقوماته  بكل  القديم  الدين  انقضاء  عليه  )ويترتب   الدين  لتجديد  بالنسبة  أما  قضاء،الان  ذلك  سبب   حقه

 الذين  المدينين  بقية  مع  كلية  دينه  ينقض ي  لئلا  نالدائ  على  يجب   فإنه  محله(  جديد  دين  وحلول   التضامن  فيها

 الذي   المدين   حصة  المدينين  بقية  عن  يسقط  وبذلك  قبلهم،  بحقه  يحتفظ   أن  للدين  تجديد  معهم   يحصل  لم

 للدين.  التجديد معه حصل

  لصالح  قضائي حكم وصدور  الدائن، )كإعذار المدينين بقية ينفع فيما فهي التبادلية، النيابة  وأما

  هذه  في إذ .(،اليمين. حلف عن والنكول  بالدين، وإقراره معين مدين كإعذار) يضرهم فيما لا دينين(الم أحد

  غيره. دون  فقط المعني المدين على  لالعم ذلك أثر يقتصر الأخيرة الحالة
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  على  الرجوع له بالدين وفى الذي  المدين فإن البعض، ببعضهم المتضامنين المدينين علاقة عن اأم

 أن حدث وإن المرة، هذه عليهم ينقسم الدين أن اعتبار على الدين، في نصيبه بحسب  كل المدينين بقية

  فيتم  الرجوع أما  ،الموسرين المدينين بقية  يتحمله الإعسار هذا فإن  عليه، رجوعه  حين  المدينين أحد  اعسر

 حصص  في  والأصل  هذا  الحلول،   دعوى   بموجب   أو  الفضالة(  أو  الوكالة   على  )مبنية  شخصية  دعوى   بموجب 

 . المدني القانون  من 126 المادة في كما ذلك بغير القانون  نص أو الاتفاق يقض ي أن إلا متساوية أنها المدينين
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 امسخالفصل ال

ــــــــال الالـــــــــــــــــــــــــــــــــــانتق ــــــــــــــــــــــ  تزام ــــــــ

 عناصر المحاضرة  
 حوالة الحق  •

 حوالة الدين  •

 
ً
 ايجابيا

ً
، من شخص إلى آخر. انتقالا

ً
 كان أو دينا

ً
يراد بانتقال الالتزام أن يتحول الالتزام ذاته، حقا

 وهذه هي حوالة الحق، من دائن إلى دائن آخر باعت
ً
 شخصيا

ً
  وأباره حقا

ً
 سلبيا

ً
من مدين إلى مدين   انتقالا

 وهذه هي حوالة الدين.  
ً
 آخر باعتباره دينا

والذي ينتقل بالحوالة هو الالتزام ذاته بجميع خصائصه من صفات وضمانات ودفوع، من صفات  

لبطلان وعدم النفاذ. وما  لدفع بادفوع كامن ال ضمانات كالرهن والامتياز و ال  والفوائد، ومنكالشرط والأجل 

 له عن انتقال تق
ً
بالوفاة الذي يخضع لقواعد الإرث  الحقوق دم يعرف بانتقال الالتزام بين الأحياء تمييزا

 والوصية. 

 نتناول تباعا انتقال الحق بحوالة الحق ثم انتقال الالتزام بحوالة الدين   

 المبحث الأول 

 ق م 250-239ق م انتقال الالتزام بحوالة الح

بمقتضاه ينقل شخص هو الدائن بالالتزام ويسمى بالمحيل حقه إلى  عقد الحقحوالة  تعريفها:

المحال له، قبل شخص ثالث هو المدين في هذا الالتزام   لهذا الالتزام ويسمى شخص آخر هو الدائن الجديد

 ويسمى المحال عليه. 

من المحيل للمحال له فتسري د منها بيع الحق للحوالة أغراض مختلفة فقد يرا أغراض الحوالة:

بينهما أحكام عقد البيع، وقد يراد منها التبرع بالحق للمحال له فتسري أحكام عقد الهبة بينهما، وقد يكون  

 الغرض رهن الحق للمحال له فتسري بينهما أحكام الرهن وأهمها وجود دين للمحال له في ذمة المحيل. 

 المطلب الأول 

 ة الحق وشروطهاأركان حوال

 أركان العقد من تراض ومحل وسبب. فيه فراو تيجب ت   لذالحوالة عقد  ا

ة من العيوب وان  ليمسا همي يشترط رضاء المتعاقدين وهما المحيل والمحال له وان تكون إرادت ـ التراض ي:1

 للتعاقد، ولا يشترط رضاء المحال عليه  ونيك
ً
 . ليس طرفا في عقد الحوالة لأنها أهلا
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 . عامشرو وأن يكون هذا السبب يشترط ان يكون للحوالة سبب  سبب:ـ ال2

 كان  3
ً
ـ المحل: المحل في الحوالة هو الحق المحال، والقاعدة إن جميع الحقوق الشخصية تجوز حوالتها أيا

 فيه. 
ً
 أو مجرد حق احتمالي أو مستقبل أو متنازعا

ً
 محلها. نقودا

قوق الشخصية تقبل الحوالة إلا ان المشرع  الأصل أن جميع الح :الحوالة جواز عدم حالات  ✓

 : ثلاث حالات لا تقبل فيها الحوالة وهي  ىاستثن  239بموجب المادة 

فقد ينص القانون على منع حوالة بعض الحقوق، كما هو الحال بالنسبة للحقوق التي لا  :ـ نص القانون 1

ورواتب الموظفين وأجور العمال لا الجزء غير القابل للحجز، فديون النفقة يجوز الحجز عليها وفي حدود 

 .ق م 240طبقا للمادة    تجوز حوالتها إلا بقدر ما يجوز الحجز عليها

قد تمتنع الحوالة باتفاق المتعاقدين، كأن يشترط المؤجر على المستأجر عدم النزول   :ـ اتفاق المتعاقدين2

 زول إلى الغير عن تذكرة النقل. ما تشترطه هيئات النقل من عدم جواز النعن الإيجار لغيره، ومن ذلك 

   :ـ طبيعة الحق3
ً
 اتصالا

ً
قد تمتنع الحوالة بسبب طبيعة الحق، وذلك في الحالات التي يكون فيها الحق متصلا

 بشخص الدائن أو روعيت فيه شخصيته، كالمزارعة وحق الشريك في شركات الأشخاص وحق الدائن  
ً
وثيقا

لا تقبل الحوالة، ويكون ذلك بالأخص في الحلات التي تكون شخصية    اأي إذا كانت الحقوق بطبيعته  بالنفقة.

 في النفقة  قالدائن محل اعتبار في الدين أو العقد كالح

 شروط الحوالة  ✓

حتى تكون حوالة الحق صحيحة وقابلة النفاد لا بد أن تخضع لقواعد وإجراءات نفاذها قبل المدين  

 ن من الشروط، شروط الانعقاد وشروط النفاذ: نوعا  ك، وهناالغيروكذلك شروط وإجراءاتها قبل 

ولا يشترط   ،لهيكفي لانعقاد الحوالة تراض ي المتعاقدين وهما المحيل والمحال  :ـ شروط انعقاد الحوالة 1

والسبب في ذلك ان انتقال الحق منى دائن إلى آخر ليس من ،  رضاء المدين )المحال عليه( الذي في ذمته الحق

الاتفاق مع الدائن على عدم جواز الحوالة. والحوالة اتفاق رضائي يكفي   وكان بإمكانه  شأنه الإضرار بالمدين،

 بتأمين 
ً
لا  انه عيني إلافيه الإيجاب والقبول دون حاجة لإتباع شكلية معينة حتى لو كان المحال به مضمونا

 . العقاري جل في الس قيديمكن التمسك بحوالة حق عيني قبل الغير إلا إذا 

لا تكون الحوالة نافذة في حق المحال عليه أو في حق الغير ق م  241طبقا للمادة : فاذ الحوالة ـ شروط ن 2

إلا إذا قبلها المحال عليه أو أعلنت له. على إن نفاذها في حق الغير بقبول المحال عليه يستلزم أن يكون هذا  

 ن وبين نفاذها بالنسبة للغير: الحوالة بالنسبة للمديالقبول ثابت التاريخ. وعليه نميز هنا بين نفاذ 

تكون الحوالة نافذة في حق المدين إلا بأحد إجراءين: إعلانه   : لاللمديننفاذ الحوالة بالنسبة 

  بإجراء غير قضائي(، ) المحيلعادة بطلب من  المحضربالحوالة أو قبوله لها. ويتم الإعلان بواسطة 

 صلحته الاستئثار بالحق المحال به لنفسه.  ومصلحته التخلص من الضمان أو بطلب من المحال له وم
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ويغني قبول المدين للحوالة عن الإعلان، وينبغي ان يقع القبول في وقت الحوالة أو بعدها ولا عبرة  

 فيها  بالقبول السابق لان النفاذ يتطلب علمه بالحوالة وبالمحال له. وقبول المدين للح
ً
والة لا يجعله طرفا

 لنفاذها
ً
 عنها.  لان القبول شرطا

ً
 بحقه فيبقى أجنبيا

طرفيها إلا إعلانه بها لتكون نافذة بحقه، ولا يشترط لنفاذها    أحدوإذا رفض المدين الحوالة فما على   

 بشكل رسمي
ً
  بحقه أن يكون تاريخها ثابتا

ً
.    بل لا يشترط للقبول شكل خاص فيجوز أن يكون مكتوبا

ً
أو شفويا

ه في التمسك في مواجهة الدائن الجديد بالدفوع التي كانت له في  وقبول المدين للحوالة لا يعني إسقاط حق

 مواجهة الدائن القديم. 

علم المدين بالحوالة بغير الإعلان الرسمي أو القبول فلا تنفذ بحقه، ومع ذلك فعليه في هذه   وإذا

يم  لى غش من ناحيته وعلى التواطؤ من ناحية الدائن القدالحالة الامتناع عن أي تصرف ينطوي ع

)المحيل(، كقيامه بالوفاء للمدين القديم مقابل حصوله على تخفيض لقيمة الدين، فهذا الوفاء لا يعتد به  

 بقاعدة )الغش يفسد كل ش يء(.
ً
 في مواجهة الدائن الجديد عملا

خص يضار من نفاذ الحوالة، لا كل شخص  المقصود بالغير هو كل ش :نفاذ الحوالة بالنسبة للغير

له بالحوالة. ومن قبيل الغير ان يحيل الدائن حقه إلى أكثر من دائن جديد، فيصبح كل دائن    أجنبي لا علاقة

جديد من الغير بالنسبة لكل واحد من هؤلاء الدائنين الجدد، أو أن يرهن الدائن حقه لشخص ويبيعه  

 . المرتهن والمحال له المشتري من الغير بالنسبة للآخرلشخص آخر، فيصبح كل من المحال له 

 ثابت التاريخ وبخلافه لا تكون  
ً
وتصبح الحوالة نافذة في حق الغير بإعلانها للمدين أو بقبوله لها قبولا

 نافذة الا بحقه دون الغير.

 المطلب الثاني

 حوالة الحق مأحكا

التي  نميز بين الفترة التي تسبق إعلان الحوالة أو قبولها والفترة :بين المحال له والمحال عليه  ة العلاق أولا:

 تلي إعلان الحوالة أو قبولها. 

ينقصها النفاذ ولكنها    يتهئدا للمحال له في هذه المرحلة فان  ة: بالنسبقبولهاقبل إعلان الحوالة أو 

تولد بعض الآثار، فللدائن المحال له أن يتخذ من الإجراءات التحفظية ما يحافظ به على الحق الذي انتقل  

 إليه، كقطع التقادم فيعمد إلى ا
ً
لمطالبة القضائية التي تقطع التقادم والتي تتضمن بطبيعة الحال إعلانا

 تحت  للحوالة، وله أن يبادر إلى تسجيل رهن أو 
ً
 احتياطيا

ً
حق امتياز يكفل الحق المحال به وان يوقع حجزا

 يد المدين المحال عليه ويتابع إجراءاته. 

 قبل إعلانه أو قبوله فعليه  اما بالنسبة للمحال عليه في هذه المرحلة فعليه إذا عل
ً
م بالحوالة فعلا

تواطؤ من ناحية الدائن القديم في هذه الحالة الامتناع عن أي تصرف ينطوي على غش من ناحيته وعلى ال
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 مع محال له تالٍ للمحال له الأول، فيقبل الحوالة 
ً
)المحيل( إضرارا بالمحال له، وليس له ان يتواطأ غشا

 ذة قبل الحوالة الأولى. الثانية حتى يجعلها ناف 

عليه، وينتقل  تصبح الحوالة في هذه المرحلة نافذة في حق المحال  :بعد إعلان الحوالة أو قبولها 

 : ق م 243طبقا للمادة   بالنسبة إليه الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بكل صفاته وتوابعه وضماناته

  :ـ ينتقل الحق بكل صفاته 1
ً
 مدنيا

ً
 للتنفيذ بموجب حكم أو سند رسمي أو فان كان حقا

ً
 أو تجاريا أو قابلا

 لفوائد، انتقل 
ً
 له.   إلى المحال صفاته هذه بكلمنتجا

ينتقل الحق مع ضماناته إلى المحال له، من كفالة أو امتياز أو رهن أو أي  :ـ ينتقل الحق بكل ضماناته 2

 تأمين آخر. 

الحق المحال به الدعاوى التي تحميه وتؤكده كدعوى  ومن توابع  :ـ انتقال الدعاوى التي تحمي الحق3

به إلى المحال له، كان للأخير أن يرفع دعوى فسخ  المشتري بالوفاء  الفسخ، فإذا حول البائع الثمن، ولم يقم

 البيع ضد المشتري، فإذا قض ي بالفسخ عاد الش يء المبيع إلى المحال له لا المحيل. 

ه بالدفوع  إليينتقل الحق من المحيل إلى المحال   :سك بها قبل المحال له ـ الدفوع التي للمحال عليه أن يتم4

يه أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان يستطيع أن يتمسك بها  التي كانت عليه، فيستطيع المحال عل

أو أي  ما بالوفاء أو التجديد أو الإبراءإقبل المحيل وقت إعلان الحوالة أو قبولها، كالدفع بانقضاء الحق 

 على صدور الحوالة أو تاليا لها مادام  ،  سبب من أسباب انقضاء الالتزام
ً
الحق    نأسواء كان الانقضاء سابقا

قد انقض ى قبل إعلان الحوالة أو قبولها. وكذلك الدفع بان الحق مصدره باطل أو عقد قابل للفسخ أو إن  

 الحق معلق على شرط واقف لم يتحقق. 

الدفوع التي ترجع إلى عقد الحوالة ذاته، كالدفع ببطلان عقد الحوالة  وللمحال عليه ان يتمسك ب 

 
ً
 وله أن يثبت الصورية بجميع الطرق ولو بالبينة والقرائن لأنه   ذاته أو الدفع بصوريته إذا كان عقدا

ً
صوريا

 في الصورية. 
ً
 ليس طرفا

بيعا وطبقت أحكام البيع أو بغير    ما أن تكون بعوض فتكون إالحوالة  :له بين المحيل والمحال  ة العلاق ثانيا:

)المحيل( التزامه بالتسليم والتزامه بالضمان،  عوض فتكون هبة وطبقت أحكام الهبة، وأهم التزامات البائع 

واهم التزامات المشتري )المحال له( التزامه بدفع الثمن. اما في الهبة فالواهب لا يلتزم بالضمان إلا إذا أخفى 

  .والضمان فيرجع على المحيل بالتعويض ال به على المحال له وتضرر الأخيرسبب استحقاق الحق المح

يجب على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به وان يقدم له وسائل   :بالتسليمـ التزام المحيل 1

 إثبات هذا الحق وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من حقه. 

ن المحيل لا يلتزم بالضمان إلا إذا كانت الحوالة بعوض، أما المتبرع أالقاعدة  :ـ التزام المحيل بالضمان 2

 لحوالة بعوض فيجب أن نفرق بين الضمان القانوني والضمان الاتفاقي: فغير ضامن، فان كانت ا
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وهو الضمان الذي ينظمه القانون عندما يخلو عقد الحوالة من اتفاق ينظم   :الضمان القانوني

 لوجود الحق وصحته عند الحوالة ولم ينقض  أحكام الضمان، وفي هذه ا
ً
لحالة لا يكون المحيل إلا ضامنا

 عما  ؤ ، فان كان الحق كذلك وقت الحوالة لم يكن المحيل مسق م244م  أسباب الانقضاءبأي سبب من 
ً
ولا

  قد يطرأ من أسباب السقوط التي لا ترجع إليه كسقوط الدين بالتقادم بعد الحوالة، وهو لا يضمن للمحال 

من   245م    للحق المحالله ملاءة المدين وقدرته على الوفاء، ويمتد الضمان إلى التوابع، كالتأمينات الضامنة  

 القانون المدني. وعلى العكس لا ضمان في الحوالة ان كانت تبرعا. 

يستطيع المتعاقدان تنظيم الضمان باتفاقهما، فالحكم السابق هو حكم قانوني   الضمان الاتفاقي:

ن المحيل  يجوز أن يشترط المحال له أن يضم في الضمان  التشديدلهم رادة المتعاقدين، وعلى النحو  مكمل لإ 

ن المحيل ضامن  أيسار المدين، إلا إن هذا الشرط ينصرف إلى يسار المدين وقت الحوالة ما لم ينص في العقد  

التزام المحيل بقيمة عوض   يسار المدين حتى يقتض ي المحال له حقه. واشتراط الضمان المتقدم يؤدي إلى

 برد أكثر من ذلك.الحوالة فقط، لا بقيمة الحق المحال به ولو وجد اتفاق يقض ي 

ن المحيل لا يضمن وجود الحق  أالضمان أو الإعفاء منه، فيجوز الاتفاق على من  التخفيفولهم 

 عن عدم ضمانه يسار المدين، ويستثنى من ذلك مسؤولية المحيل عن
ً
أفعاله الشخصية   ولا صحته فضلا

 ق م.247طبقا للمادة من كالتعدي 

 نميز بين حالين:  ليه:العلاقة بين المحيل والمحال ع ثالثا:

في حق المحال عليه، هو الدائن   : يبقى المحيل، قبل نفاذ الحوالةالفترة التي تسبق إعلان الحوالة  

ات، فله أن يستوفيه منه، أو أن  للمحال عليه. فيستطيع التصرف بالحق المحال به بكافة أنواع التصرف

حجز على الحق المحال به. إلا انه لا تبرأ ذمة المحال  يقضيه بأحد أسباب انقضاء الالتزام، ولدائني المحيل ال 

 منه مع  ، عليه إذا كان يعلم بالحوالة وقام مع ذلك بالوفاء للمحيل
ً
المحيل على الإضرار  لان ذلك يعتبر تواطؤا

 . كما قيل د كل ش يءبالمحال له، فالغش يفس

فإنها تصبح نافذة في حق المحال  إذا أعلنت الحوالة أو قبلت  :الفترة التي إعلان الحوالة أو قبولها

 بالنسبة المحال عليه فلا يستطيع مطالبة المحال عليه بالدين ولا  
ً
عليه وفي حق الغير. ويصبح المحيل أجنبيا

محيل فان أوفاه لا تبرأ ذمته ويجب عليه الوفاء مرة ثانية  التصرف به، كما لا يمكن للمحال عليه الوفاء لل 

 ق م.  248م  ئني المحيل ان يحجزوا على الحق المحال به تحت يد المحال عليهللمحال له، كما لا يجوز لدا 

الغير هو كل من تعلق له حق بالحق المحال به، او هو كل شخص   :العلاقة بين المحال له والغير رابعا:

يعد من الغير المحال له الثاني والدائن الحاجز على الحق المحال به. والقاعدة  وعليه  الحوالة.    يضار من نفاذ

 ثابت التاريخ أو أعلن بها. وقد واجه الم
ً
شرع حالة  إن الحوالة لا تنفذ في حق الغير إلا إذا قبلها المدين قبولا

لمحال له ودائن حاجز على الحق المحال به،  قيام نزاع بين أكثر من محال إليه بنفس الحق وحالة النزاع بين ا

 وكما يأتي: 
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على انه إذا تعددت الحوالة بحق   ق م249المادة  طبقا لنص :التزاحم بين محال له ومحال له آخر

فالمفروض ان المحيل قد حول حقه مرة أولى    .ق الغيرواحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في ح

رى، سواء كانت الحوالة في اية مرة من المرتين على سبيل البيع أو الهبة أو الرهن ثم حول نفس الحق مرة أخ

أو غير ذلك، فالعبرة حسب النص عند التزاحم والمفاضلة بينهما ليس بتاريخ صدور الحوالة، بل بالتاريخ  

 . أي العبرة بتاريخ نفادها ا أو لقبولهاالثابت لإعلانه

يجب التمييز بين ثلاث ق م  250حسب نص المادة  :الحاجزينالتزاحم بين المحال له والدائنين 

 حالات: 

لم يرد نص بها لوضوحها. فالمفروض ان الحوالة   :التزاحم بين المحال له والدائن الحاجز المتأخر/1

تاريخ إعلان الحجز، فانتقل الحق المحال به من المحيل إلى المحال  قد نفذت في حق الدائن الحاجز قبل 

للدائن الحاجز قبل توقيع الحجز، فيكون الحجز وقت توقيعه قد وقع على حق غير مملوك  له بالنسبة 

 على قيمة  
ً
 لانعدام المحل ومن ثم يتقدم المحال له على الدائن الحاجز، ويستولي أولا

ً
للمدين، فيقع باطلا

 ة. الحوال

دائني المحيل   أحدا قام وتتحقق هذه الحالة إذ :التزاحم بين المحال له والدائن الحاجز المتقدمـ 2 

بالحجز تحت يد المحال عليه، قبل ان تصبح الحوالة نافذة بالنسبة للغير، ثم جاء نفاذ الحوالة بحق الغير  

 بعد نفاذ الحجز. وقد اعتبر المشرع ان المحال له في حكم م
ً
ن قام بتوقيع حجز ثان، ولأن المبدأ المقرر  متأخرا

ن لا فرق بين حاجز متقدم وحاجز متأخر، مما يؤدي إلى مساواة كل من هو المساواة بين الدائنين الحاجزي

 لوفاء حقهما، فانه يقسم بينهما قسمة غرماء. 
ً
 الحاجز المتقدم والمحال له، فان لم يكن المال كافيا

 المحال له والدائن الحاجز المتقدم والدائن الحاجز المتأخر )حوالة بين حجزين(:ـ التزاحم بين 3 

ذه الحالة ان الحاجز الأول أعلن حجزه قبل صيرورة الحوالة نافذة بحقه، ثم صارت الحوالة  نفرض في ه

 نافذة في حق الغير، وبعد ذلك أعلن الحاجز الثاني حجزه. فلدينا حاجز متقدم ثم محال له ثم حاجز

لحاجز  الدين يقسم بينهم قسمة غرماء، على أن يؤخذ من حصة ا  فأنق م    250متأخر، وحسب نص المادة  

ن المشرع أراد أن يجعل الحاجز المتأخر يزاحم  أالمتأخر ما تستكمل به حصة المحال له. والعلة في هذا الحكم  

 
ً
قبل أن يستوفي المحال له كل حقه لان  الحاجز المتقدم. واراد في الوقت ذاته ألا يأخذ الحاجز المتأخر شيئا

 الحوالة المتقدمة تجب الحجز. 
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 المبحث الثاني

 ق م 257الى  251المواد من  الدين ل الالتزام بحوالةانتقا

 
ً
المحيل إلى   المدين من ذمةبجميع مقوماته انتقال الدين والمطالبة به  يقصد بحوالة الدين قانونا

كأن يتفق المدين )المحيل( مع أجنبي )المحال عليه( على أن يتحمل عنه دين   المحال عليه. مدين آخر هو ذمة

 له(.  )المحالئن بـ دائنه، ويعرف الدا 

 مع النزعة الشخصية للالتزام، بينما أجازتها الشرائع  
ً
ولم تجز الشرائع القديمة حوالة الدين تمشيا

والسويسري، فقد أجازتها الشريعة الإسلامية   انون الألمانيذات النزعة الموضوعية كالشريعة الإسلامية والق

، وجاء في الحديث الشريف  
ً
مٌ، : أنََّ رَسُولَ الله  صَلَّى اُلله عَلَي ه  وَسَلَّمَ قَالَ ،  ي هُرَي رَةَ أبَ   عَن  للناس تسامحا

ْ
ل
ُ
نِيِّ ظ

َ
غ
ْ
لُ ال

ْ
مَط

ى مَلِيءٍ 
َ
مْ عَل

ُ
حَدُك

َ
بِعَ أ

ْ
ت
ُ
ا أ

َ
بَعْ وَإِذ

ْ
يَت
ْ
ل
َ
قوله: من أحيل على مليء فليتبع. يعني: إذا كان  في شرح الحديث في  ءوجا  .ف

 زيد مطلوب    إنسان له حق على زيد، وقال له زيد:
ً

، وهو يطلب  د ج100أنا أطلب عمرًا مقدار حقي. يعني مثلا

فليس للطالب أن يقول: لا أقبل؛ لأن الرسول صلى  دج. 100، فقال: أنا أحيلك على عمر في د ج 100عمرًا 

، أو قري
ً

بًا  الله عليه وسلم قال: من أحيل على مليء، فليتبع، إلا إذا كان المحول عليه فقيرًا، أو مماطلا

 للشخص لا يستطيع أن يرافعه عند الحاكم 

 الحوالة نوعان مطلقة ومقيدة، فهي مطلقو 
ً
ة إذا لم يكن للمحيل على المحال عليه دين أو عين أصلا

أو إذا لم يقيد المحيل أداء الدين مما له في ذمة المحال عليه من دين أو عين. وهي مقيدة إذا قيد المحيل أداء  

 لمحال عليه من دين أو عين. الدين مما له في ذمة ا 

 الأول  المطلب

 أركان الحوالة وشروطها

)عقد( بين طرفين يجب أن تتوافر فيه أركان أي اتفاق من رضا ومحل وسبب.  حوالة الدين اتفاق

صادر من ذي أهلية وخال من العيوب. والمحل هنا هو الدين المحال، والحوالة ترد   يفلا بد من وجود تراض  

 كان على جميع الديون 
ً
محلها، منجزة أو مؤجلة أو معلقة على شرط، وهي تنعقد صحيحة في الدين   أيا

 ولكنها لا تنفذ إلا بوجود الدين.  يستقبلالم

تنتج أثارها كاملة إلا إذا بإقرار   لاق م و  251تتم الحوالة بعقد بين المدين والمحال عليه طبقا للمادة 

 ق م. وهذه تنتج آثارها بمجرد انعقاد العقد  257بقا للمادة الدائن، أو بعقد بين الدائن والمحال عليه ط

 القواعد العامة فيما يتعلق بشروط انعقاد الحوالة مع وجوب الإشارة الى ما يلي: وكما سبق تطبق 

 عاقلين بالغين  :ة الأهلي-أولا 
ً
أطراف الحوالة هم المحيل والمحال له والمحال عليه، فان كانوا جميعا

 كان بعضهم أو كلهم غير ذلك ففي الأمر تفصيل كما يأتي:  فان الحوالة،صحة 
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هي أهلية التعاقد بوجه عام، فالحوالة بالنسبة للمحيل من التصرفات   دين(:أهلية المحيل )الم

 كانت حوالته موقوفة  
ً
 غير مميز فلا تصح حوالته وان كان مميزا

ً
الدائرة بين النفع والضرر، فان كان صغيرا

 . قابلة للإبطال طبقا للقانون المدنيأو  على إجازة وليه

س أحكام المحيل ويضاف إليها انه لا بد لصحة إجازة ولي  ويخضع لنف أهلية المحال له )الدائن(:

 الصغير المميز من أن يكون المحال عليه أملأ )أغنى( من المحيل وإلا كانت الإجازة والحوالة باطلتين. 

 للعلاقة بينه وبين هي أ أهلية المحال عليه )المدين الجديد(:
ً
 تبعا

ً
هلية الالتزام معاوضة أو تبرعا

 كان  المحيل )المدين 
ً
، فلا يجوز للقاصر مميزا

ً
 محضا

ً
الأصلي(، وهي بالنسبة له من التصرفات الضارة ضررا

 قبولها ولو رض ي بذلك وليه، وإذا قبلها كان قبوله 
ً
 طلانا مطلقا. باطلا ب أو غير مميز أو مأذونا

تصح الحوالة بالدين الصحيح الثابت في الذمة فلا   التي تصح بها الحوالة )المحل(: الديون  ثانيا:

كل دين لا تصح به الكفالة لا تصح به الحوالة وكل دين تصح   )إن المعينة، والقاعدة  تصح الحوالة بالأعيان

يون الثابتة أصالة به الكفالة تصح به الحوالة إلا الدين المجهول وان صحت به الكفالة(. فهي كما تصح بالد

 القرض والأجرة والثمن بالذمة كدين 

كذلك تصح بالديون الثابتة بالذمة بطريق الكفالة أو الحوالة، فيجوز للكفيل أو المحال عليه أن   

 يحيل الدائن على غيره. 

 شروط صحة الحوالة 

 للمحال له وإلا فهي وكالة، أي توكيل 
ً
 بالقبض.   يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مدينا

 والة الدين إما باتفاق بين المحيل والمحال عليه أو باتفاق بين المحال له والمحال عليه. تتم ح  انعقاد الحوالة:

:
ا
: تتم الحوالة عادة في صورة اتفاق بين المحيل )المدين  انعقاد الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه أولا

لكن ما هو موقف الدائن    د(.وهو المحال عليه )المدين الجدي الأصلي( وبين شخص آخر يحل محله في الدين

من هذا الاتفاق؟ خاصة وان شخصية المدين محل اعتبار كبير في الالتزام، فقيمة الالتزام تتوقف على  

  .
ً
 أو موسرا

ً
 ملأته، فقد يكون المحال عليه معسرا

للحوالة بقصد نفاذها في حقه    إقرار الدائنق م    251الجزائري كما سبق طبقا للمادةاشترط المشرع  

فقط، فإذا لم يقرها لا تبطل، وإنما لا تنفذ بحقه وتبقى نافذة بين المتعاقدين. فلو رفض الدائن إقرار  

 بعقد الحوالة في علاقته مع 
ً
 للمشرع المصري مرتبطا

ً
الحوالة أو لم يحدد موقفه منها ظل المحال عليه طبقا

 بال 
ً
 أمامه  وفاء للدائن  المدين، أي ملزما

ً
 بالتعويض. متى طلب المدين ذلك، فان تخلف عن الوفاء كان مسؤولا

  و  
ً
 بصدور عمل من الدائن يكون قاطعا

ً
 أو كتابة أو ضمنيا

ً
 قولا

ً
إقرار الدائن للحوالة قد يكون صريحا

جوز أن يصدر  في دلالته على معنى الإقرار، كاستيفائه للدين من المحال عليه أو جزء منه دون تحفظ. وي 
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قبل ان يعلن بها، ويعتبر سكوت المحال عليه بعد إعلانه بها لمدة   والقبول في أي وقت بعد انعقاد الحوالة ول

 للحوالة. 
ً
 معقولة رفضا

رفض الدائن للحوالة، فلا يجبر على قبول مدين على الرغم منه، وعندها، تعتبر الحوالة كأن  وإذا  

 . وإذا رفض الدائن الحوالة ليس له يقرها بعد ذلك. والمحال عليهأي باطلة حتى بين المحيل  لم تكن

 
ا
وفي هذه الطريقة تتم الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال   ـ انعقاد الحوالة باتفاق الدائن والمحال عليه:ثانيا

، لأنه  م  ق  257طبقا للمادة    عليه فلا يشترك المدين في العقد فتتم الحوالة وتنفذ في مواجهته بدون موافقته

ن اثر عدم موافقة المدين يظهر  أجب القواعد العامة يجوز للأجنبي أن يفي بالدين دون رضاء المدين، إلا  بمو 

، فالرجوع على المدين الأصلي  أ في
ً
ن المحال عليه الموفي لا يستطيع الرجوع على المدين الأصلي لأنه يعتبر متبرعا

لموفي مصلحة في الوفاء أو اثبت انه لم يكن عنده  ن لأالظروف  لا يكون إلا بإقراره للحوالة أو إذا تبين من

 نية التبرع. 

 المطلب الثاني

 أحكام حوالة الدين

 ـ علاقة المحال له بالمحال عليه 
ا
 :أولا

تتلخص هذه العلاقة في انتقال الدين من ذمة المحيل )المدين الأصلي( إلى المحال   :أحكام الحوالة المطلقة

محل المحيل في نفس الدين بضماناته ودفوعه، ويتم هذا الاستخلاف من  )المدين الجديد( الذي يحلعليه 

 . ق م 254م  تاريخ انعقاد الحوالة

يحل المحال عليه محل المحيل في نفس الدين: فهو يخلفه في نفس الدين بصفاته كالأجل والتعليق  ـ  1 

 أو ثابتا بسند تنفيذي أ على شرط أو كان
ً
 لفوائد ويقع هذا تجاريا

ً
الحلول في كلتي صورتي الحوالة  و منتجا

 من تاريخ انعقادها. 

بين التأمينات المقدمة  ق م    254طبقا للمادة  المشرع  يفرق   ـ ينتقل الدين إلى المحال عليه بضماناته:2 

المدين ينتقل مع الدين ويبقى  من المدين والتأمينات المقدمة من الغير. فالرهن التأميني أو الحيازي المقدم من  

 ل
ً
أو الشخصية مثل الكفالة المقدمة من غير المدين  لوفاء. أما التأمينات العينية مثل الكفالة العينيةضامنا

 فإنها تسقط ما لم يرض الكفيل بالحوالة. 

قة  ـ ينتقل الدين إلى المحال عليه بدفوعه: للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع المتعل3

محل أو سبب الدين أو الوفاء والإبراء وله التمسك بالدفوع المتعلقة  لعدم مشروعية   بذات الدين كالبطلان

 عن ذلك أن 
ً
بشخصه كنقص أهليته دون الدفوع المتعلقة بشخص المحيل كنقص أهلية المحيل، وله فضلا

 شاب إرادته عند  يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة كالدفع ببطلان عقد الحوالة ذات 
ً
ه أو عيبا

 . ق م 256طبقا للمادة  الةقبوله الحو 
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براءة ذمة المحال عليه من الدين: تبرأ ذمة المحال عليه من الدين بأداء المحال به )الدين( أو  .4

الالتزام. وإذا لم يحصل  به قض ي نبحوالته على آخر أو بالإبراء أو الهبة أو باتحاد الذمة أو بأي سبب آخر ي

ه وكان له الرجوع على المحيل فانه يرجع عليه بالباقي، وإذا مات ال له على كل المحال به من المحال علي المح

، يُقسم ماله بين الدائنين وبين المحال له بالحصص وما بقي للمحال له بعد القسمة يرجع  
ً
المحال عليه مدينا

 به على المحيل إذا كان له حق الرجوع. 

 ل عليه أو بدين للمحيل في ذمة المحال عليه: قد تكون الحوالة مقيدة بعين لدى المحا :أحكام الحوالة المقيدة

فأحال المحيل دائنه على الوديع   ـ إذا كانت الحوالة مقيدة بعين للمحيل مودعة عند المحال عليه،1

وإنما تعلق )المحال عليه( ليستوفي حقه من هذه العين. ففي هذه الحالة لم يتعلق الدين بذمة المحال عليه 

 وإنما يجبر على بيع العين  بالعين المودعة. ولهذا فان
ً
المحال عليه لا يجبر على أداء الدين لأنه ليس ملزما

 المودعة وتسديد الدين من ثمنها. 

فاذا هلكت العين بعد الحوالة وقبل تسديد الدين بسبب أجنبي بطلت الحوالة وعاد الدين إلى ذمة  

ودع المحال عليه تبقى  ن بخطأ من المستحقت العين للغير. أما إذا هلكت العيالمحيل وكذلك الحكم إذا ا

الحوالة صحيحة ويحل التعويض محل ثمن العين يستوفي منه دينه. اما إذا كانت العين مغصوبة فلا تبطل  

إذا هلكت بخطأ الغاصب أو بسبب أجنبي لأنها مضمونة في الحالتين فيحل التعويض محل ثمنها،   الحوالة

 طلت الحوالة وعاد الدين إلى ذمة المحيل. للغير ب  ما إذا استحقت العين المغصوبةا

إذا كان للمحيل دين على المحال عليه  ـ إذا كانت الحوالة مقيدة بدين للمحيل في ذمة المحال عليه:2

 وقيد الحوالة بهذا الدين وسقط الدين، فيجب التمييز بين حالتين: 

، فلو أحال البائع غريمه  في هذه الحالة لا تبطل الحوالة :حوالةسقوط الدين بأمر عارض بعد ال ✓

على المشتري بثمن المبيع ثم هلك المبيع عند البائع قبل تسليمه للمشتري وسقط الثمن أو رد المشتري 

 المبيع لعيب فيه فلا تبطل الحوالة، ويكون للمحال عليه بعد الأداء الرجوع بما أداه. 

ة إذا تبينت براءة المحال عليه،  في هذه الحالة تبطل الحوال :سابق على الحوالةسقوط الدين بأمر  ✓

فلو أحال البائع غريمه على المشتري بثمن المبيع ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة وعاد الدين على  

لبائع بدعوى المحيل. وإذا كان المشتري قد أوفى الدين للمحال له، فيكون للمشتري الخيار في الرجوع على ا

 ما دفع دون حق. البيع وإما على المحال له بدعوى 

 ـ علاقة المحال له بالمحيل 
ا
 ثانيا

   )المدين(المحيل ئة ذمةإذا قبل المحال له الحوالة ورض ي المحال عليه بها بر 
ً
من الدين والمطالبة معا

)المدين( يسار المحال  المحيلق م يضمن    255غير انه طبقا للمادة  وثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه  

 .لدائن المحال له للحوالة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلكعليه وقت إقرار ا

 ـ علاقة المحال عليه بالمحيل
ا
 ثالثا
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تتحدد اثار علاقة المحال عليه بالمحيل بما بينهما من علاقة سابقة على الحوالة. فالمحال عليه قد   

دين سابق عليه له. وعلى وجه  ض المدين قيمة الدين، أو التبرع به، أو وفاء يقصد من تحمله للدين إلى إقرا

 
ً
 بقدر قيمة الحوالة. وكما يأتي:  العموم يعتبر المحال عليه انه أدى إلى المدين التزاما

على المحال عليه دين   مطلقة إذا لم يكن للمحيل  سبق ان رأينا ان الحوالة تكون  :أـ بالنسبة للحوالة المطلقة

 أو إذا لم يقيد المحيل أداء الدين
ً
مما له في ذمة المحال عليه من دين أو عين. فإذا لم يكن المحال    أو عين أصلا

 للمحيل ولم يكن عنده عين مودعة أو مغصوبة، فانه يرجع على المحيل بعد الأداء لا قبله، ويرجع  
ً
عليه مدينا

 من النقود ولكن المحال عليه أدى شيئعليه بالمحال به لا بما أداه ف
ً
، فإذا كان المحال به مبلغا

ً
 آخر علا

ً
ا

، فانه يرجع على المحيل بالمبلغ المحال به لا بقيمة السيارة ويكون هناك وفاء بمقابل. 
ً
 كسيارة مثلا

 للمحيل أو كان للمحيل عنده عين مودعة أو مغصوبة ولم 
ً
ل  يقيد المحي  وإذا كان المحال عليه مدينا

المحال عليه بالدين الذي له بذمته أو  الأداء بما له على المحال عليه من دين أو عين فان للمحيل أن يطالب 

بالعين المودعة أو المغصوبة. وذلك إلى ان يؤدي المحال عليه الدين للمحال له. فإذا أداه سقط ما عليه  

 للمحيل بقدر ما أدى.

الحوالة مقيدة بدين للمحيل على المحال عليه أو عين مودعة أو إذا كانت  :ب ـ بالنسبة للحوالة المقيدة

لا يملك المحيل بعد الحوالة مطالبة المحال عليه وليس للمحال عليه الدفع للمحيل وإلا كان مغصوبة ف

 للمحال له. 
ً
 ضامنا

قيدت تمنع بمجرد انعقادها المحيل من مطالبة المحال عليه بالدين أو العين الذي   فالحوالة المقيدة

 لقاعدة
ً
لتعرض(. وإذا أعسر المحيل قبل أداء  امتنع عليه ا  )من التزم بالضمان به الحوالة وذلك تطبيقا

الدين فليس لسائر الغرماء أن يشاركوا المحال له لتعلق حقه بمجرد انعقاد الحوالة بالدين أو بالعين فكأنه  

 لها
ً
 . أصبح مرتهنا
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 الفصل السادس

ــــــانق ـــــــاء الالض ــــــــــــــــــــــــــــــ  تزام ــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الالتزام بالوفاء انقضاءالمبحث الأول: 

 البسيط الوفاء ✓

 الوفاء مع الحلول  ✓

 الوفاءما يعادل الالتزام ب  انقضاء: الثاني المبحث

 الوفاء بقابل  ✓

 التجديد   ✓

 الإنابة  ✓

 المقاصة  ✓

 اتحاد الذمة  ✓

 الوفاء دون الالتزام  انقضاء: الثالث المبحث

 الإبراء ✓

 استحالة التنفيذ ✓

 التقادم  ✓

 

 

 

  

 بإذن الله لاحقا يكون هذا

 


